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 خلفيات المشروع
 

هذا التقریر هو الثاني في سلسلة من التقاریر تهدف إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي بالبلدان الأخرى ضمن إطار مسيرة 
، وهي شبكة (EMHRN)متوسطية لحقوق الإنسان -یصدر التقریر عن الشبكة الأورو. ما یتعلق بحقوق الإنسانبرشلونة في

من العالم العربي وأوروبا وترآيا وإسرائيل، ملتزمين بالقيم العالمية لحقوق   منظمة ومؤسسة وفرد80تتألف مما یزید عن 
 .متوسطية-ة الأورو في المنطق1 بلدا20ما یزید عن یتوزعون على و الإنسان،

 
- آاستجابة من المجتمع المدني على تأسيس الشراآة الأورو1997متوسطية لحقوق الإنسان في العام -تأسست الشبكة الأورو

 :وتتمثل أهدافها الرئيسية بما یلي. متوسطية
 في الاتفاقيات مكرسةهي متوسطية، آما -دعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ونشرها في المنطقتين العربية والأورو •

 .الدولية لحقوق الإنسان وفي إعلان برشلونة
تعزیز وتنسيق ومساعدة جهود أعضاء الشبكة في مراقبة التزام الدول بمبادئ إعلان برشلونة في مجال حقوق  •

 .الإنسان والشواغل الإنسانية
لمساواة الجنوسية، وتعليم حقوق دعم تطویر المؤسسات الدیمقراطية، وتعزیز سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وا •

 .متوسطية وما یتجاوزها-الإنسان، وتعزیز المجتمع المدني في المنطقة الأورو
 

متوسطية لحقوق الإنسان تعتبر أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للانقسام، مرتبطة ببعضها -الشبكة الأورو
-وثيقا باحترام مبادئ الدیمقراطية وتعتبر أمرا ذا أهمية للمنطقة الأورووترتبط حقوق الإنسان ارتباطا . ومعتمدة على بعضها

ولهذا تسعى الشبكة لتعزیز العمل الشبكي والتعاون بين المنظمات غير الحكومية . متوسطية بأآملها وللشرق الأوسط آكل
 .هاوالأفراد المعنيين بحقوق الإنسان، والمجتمع المدني بتعریفه الواسع في المنطقة بأآمل

 
متوسطية وعلاقات الاتحاد الأوروبي بالعالم العربي قد وفرت للمنطقة -متوسطية أن الشراآة الأورو-تعتقد الشبكة الأورو

 .وسائل من شأنها تعزیز حقوق الإنسان ومبادئ الدیمقراطية ودعم المجتمع المدني، فيما إذا تم تنفيذ هذه الوسائل بفاعلية
 

متوسطية مجموعات عمل معنية بقضایا مختلفة في مجال حقوق الإنسان، ذات أهمية - الأورووفي هذا السياق، أسست الشبكة
 .، هي مجموعة العمل المعنية بالقضية الفلسطينيةهذه المجموعاتلمسيرة برشلونة وللمنطقة، وإحدى 

 
لعمل المعنية بالقضية متوسطية، انهمكت مجموعة ا-انطلاقا من توصيات اجتماع الجمعية العامة السادس للشبكة الأورو

 .الفلسطينية بمشروع لمراجعة التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في علاقاته مع إسرائيل
 

متوسطي وفي -وتشكل المراجعة تطورا في عمل الشبكة الهادف إلى تعزیز وتنفيذ التزامات حقوق الإنسان في الشراآة الأورو
 2.اتفاقيات الشراآة الثنائية

                                                 
سلطة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل، ترآيا، مالطا، قبرص، اليونان، إیطاليا، فرنسا،  الجزائر، تونس، المغرب، مصر، الأردن، سوریا، لبنان، ال 1

 .إسبانيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الدنمارك، السوید، النرویج، إیرلندا، النمسا، بلجيكا، وفنلندا
متوسطية، ورقة سياسية بمناسبة اجتماع القمة في شتوتغارت، -تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها في المنطقة الأورو:  قارن مع المنشورات السابقة، وهي 2

، تقریر صادر عن الندوة التي عقدت في 2تفعيل المادة : دور حقوق الإنسان في سياسات الاتحاد الأوروبي المتوسطية. ، آوبنهاغن1999إبریل /نيسان

دليل حقوق الإنسان في . 2000ؤسسات الاتحاد الأوروبي، آونبهاغن برنامج ميدا للدیمقراطية، توصيات لم. 2000البرلمان الأوروبي، آوبنهاغن 

متوسطية -مضامين حقوق الإنسان لبرامج ميدا، الشبكة الأورو. 2000متوسطية، آوبنهاغن -مسيرة برشلونة، آتاب مرجعي حول الشراآة الأورو
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، والتي تقرر خلالها أن ترآز المراجعة 2005وضعت الخطوط العریضة للمشروع أثناء اجتماعات مجموعة العمل خلال العام 

على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة، فيما یتصل بالاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الأوروبي 
دیم قيمة مضافة للعمل الحالي في ميدان حقوق الإنسان الذي یجري في إسرائيل والمناطق والمقصود من هذا الأمر تق. وإسرائيل

 .الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال جعل هذه المراجعة دليلا إرشادیا لتقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل
 

 لبناء القدرات في فهم آليات حقوق الإنسان في یمكن استخدام مراجعة حقوق الإنسان هذه على نحو یتسم بالمبادرة، وآوسيلة
 .الاتحاد الأوروبي، ولتبادل المعلومات، وآوسيلة في نشاطات المناصرة

 
تستند المراجعة إلى بحث، ودراسات إفرادیة، . قام بإعداد مسودة النص سوزان روآویل وتشارلز شماس من مجموعة ماتين

أآتوبر / تشرین الأول- 2004أآتوبر /طار الزمني للمراجعة هو تشرین الأولالإ. ومقابلات مع مسؤولي المجتمع الأوروبي
2005. 

 
 :من المنظمات التاليةفي مجال حقوق الإنسان نشطاء تتألف مجموعة العمل من 

 )إسرائيل (منظمة عدالة، المرآز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل •
 )الضفة الغربية، فلسطين(منظمة الحق  •
 )إسرائيل(سسة العربية لحقوق الإنسان المؤ •
 )إسرائيل (، مرآز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"بتسيلم"منظمة  •
 )النمسا(مؤسسة برونو آرایسكي  •
 )مصر(مرآز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  •
 )السوید(عضو سویدي في المفوضية الدولية للحقوقيين  •
 )غزة، فلسطين(لحقوق الإنسان المرآز الفلسطيني  •
 )لبنان(المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان في لبنان  •
 )إسرائيل (اللجنة العامة لمناهضة التعذیب في إسرائيل •
 الوآالة السویدیة لغوث اللاجئين •

 
 :أشرف على المشروع

 )الضفة الغربية، فلسطين(رندة سنيورة، منظمة الحق  •
 )السوید(للحقوقيين بير ستادیغ، المفوضية الدولية  •
 )إسرائيل(راشيل غرینسبان، بتسيلم  •
 )إسرائيل(محمد زیدان، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان  •

 
التي ) ة ماتينمجموع(متوسطية لحقوق الإنسان، وسوزان روآویل -وذلك بتعاون وثيق مع موظفي الأمانة العامة للشبكة الأورو

 .المقابلات مع مسؤولي المجتمع الأوروبي والدراسات الإفرادیة وقامت بإجراء البحث
 

                                                                                                                                                             
متوسطية لحقوق الإنسان، -متوسطية، الشبكة الأورو-شراآة الأورودمج حقوق المرأة من الشرق الأوسط وشمال إفریقيا في ال. 2002لحقوق الإنسان، 

مراجعة لحقوق الإنسان في علاقات الاتحاد . 2004متوسطية لحقوق الإنسان، -العدالة في جنوب وشرق المنطقة المتوسطية، الشبكة الأورو. 2003

رسائل وبيانات صدرت . 2004متوسطية لحقوق الإنسان، آوبنهاغن -، الشبكة الأورو)2004-2003(ربط الالتزامات بالأفعال : الأوروبي وإسرائيل

 .بمناسبة انعقاد اجتماعات مجالس الشراآة بين الاتحاد الأوروبي، ومصر، والأردن، وإسرائيل، والمغرب، وتونس
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المنظمة الهولندیة للتعاون الدولي التنموي و، )الدنمارك(تلقى المشروع دعماً سخيا من وآالة المساعدات الكنسية الدنمارآية 
NOVIB) هولندا( ،والمنظمة الكنسية للتعاون التنموي (ICCO)) السوید (والكنيسة السویدیة، )هولندا(. 
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 نفيذيملخص ت
 مقدمة

هو التقييم السنوي الثاني الذي  )" 2005 – 2004 (مراجعة لحقوق الإنسان في علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"إن تقریر 
متوسطية لحقوق الإنسان لمدى احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الذاتية في مجال حقوق الإنسان -تقوم به الشبكة الأورو
تتفحص المراجعة مواقف واستجابات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تجاه انتهاآات إسرائيل . 3ائيلخلال تعامله مع إسر

 . وفى داخل إسرائيلةلحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتل
 

 .ة والإسرائيلية والعربية والأوروبيةیصدر هذا التقریر نيابة عن تحالف واسع من المنظمات غير الحكومية الفلسطيني
 

 الاستنتاجات
 :تستنتج المراجعة بشكل خاص

 من ناحية، وبين والسليمة قانونيا 4استمرار التعارض وعدم الاتساق بين دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الإعلانية -
 . تجاه العلاقة مع إسرائيل من ناحية ثانية5الدبلوماسية الساریة

هاآاتها لحقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتمييز ضد الأقلية العربية تواصل إسرائيل انت -
الفلسطينية داخل إسرائيل، ویستمر الاتحاد الأوروبي في دبلوماسيته الساریة في التكيف مع الكثير من السياسات 

 .الإسرائيلية المخالفة للقانون
ضمن هذا الإطار، . التي وضعتها الرباعية الدولية" خارطة الطریق"لأوروبي هي تنفيذ إن الأولویة السياسية للاتحاد ا -

معينة مع إسرائيل والسلطة " ترتيبات عملية"و " تفاهمات"یفضل الاتحاد الأوروبي الاعتماد على صياغة 
سهل تبعا لذلك تجاهلها من الفلسطينية، بشكل یتيح للاتحاد أن یتجاهل القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن ی

 .قبل إسرائيل
ساسة الاتحاد الأوروبي یتغافلون في الغالب عن أهمية ودور الالتزام باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي في  -

المساهمة في بناء دولة فلسطينية ممكنة وناجحة، وآذلك في تحقيق الاحترام لحقوق الإنسان الأساسية بشكل عام على 
 دول أخرى وفاء عدم  الناجم عن،دهور الأمن والاستقرارآما یتم التغاضي أیضا عن ت. منطقة آكلمستوى ال

 .بالالتزاماتها نحو القانون الدولي الإنساني
  السلطاتمع" الترتيبات العملية" على الأقل من حالتين بإتمام 2005 – 2004قام الاتحاد الأوروبي خلال الفترة  -

 من مواصلة ممارساتها غير القانونية على الصعيد الدولي، والتمتع في الوقت ذاته بالفوائد ئيلالإسرائيلية لتمكين إسرا
 :، وهيالتي یتيحها التعاون الأوروبي الإسرائيلي

 
حل قانوني للقضية الثنائية بين " حول التعاون الجمرآي التي تهدف إلى تجنب الحاجة إلى الشكليةالترتيبات  .1

 ؛ و"ئيل المتعلقة بقواعد منشأ البضائعالاتحاد الأوروبي وإسرا
 للمشاریع البحثية من المستوطنات الإسرائيلية في البرنامج العلنيةالترتيب غير الرسمي لإنهاء المشارآة  .2

 .الإطاري للبحث والتطویر التكنولوجي الذي یضطلع به الاتحاد الأوروبي
 

                                                 
سة وفرد من البلدان العربية منظمة ومؤس 84، وهى شبكة تتألف من (EMHRN)متوسطية لحقوق الإنسان -قام بنشر المراجعة الشبكة الأورو  3

 .متوسطية- بلدا في المنطقة الأورو28وأوروبا وترآيا وإسرائيل، من الملتزمين بحقوق الإنسان، ویتوزعون على 
4  (Declarative diplomacy) :محتملة لمصالح الدول الأخرى أوتطرح التزامات ومواقف دون ربطها بأي عواقب فعلية سية الإعلانيةاالدبلوم . 
5 (Operative diplomacy) : الدبلوماسية الساریة تتكون من الإجراءات التي تتخذ ضمن المجال الثنائي أو المتعدد الأطراف للتأثير على قرارات دول

 .أخرى
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 القانون الدولي الإنساني، على انطباقوروبي صامتا بشأن الإسرائيلية، ظل الاتحاد الأ" الانفصالبخطة "فيما یتعلق  -
الرغم من اعتراف إسرائيل العلني بنوایاها في إخلاء نفسها من مسؤولياتها آقوة محتلة، بما یتنافى مع القانون، وذلك 

 .من ضمنها الاتحاد الأوروبيو ،استنادا إلى إجراءات تم تنفيذها بمساعدة جهات متعددة
 إسرائيل تاجعة السابقة، فإن الاتحاد الأوروبي خلال تعامله مع إسرائيل قد یكون سهل بالفعل خروقاوآما بينت المر -

 . لحقوق الإنسان الدولية وللقانون الإنساني، من خلال الرضوخ لهذه الانتهاآات في تعامله مع إسرائيل
 أن یبدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى  أن تبدأ إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي،ولأجلیتوجب،  -

 على تصعيد المشاآل المتعلقة ،لقد ساعد المناخ السائد من عدم احترام الدول للقانون.  باحترام التزاماتهمأنفسهمهم 
بعدم الأمان الإنساني، وخرق القوانين، والعنف السياسي غير الخاضع لأي سيطرة ضمن الأراضي الفلسطينية 

 .د یؤدي هذا المناخ، وبشكل سریع، من مسألة إنشاء دولة فلسطينية ممكنة وآاملة السيادة أمرا مستحيلاوق. المحتلة
وردت بعض النقاط الشكلية تتعلق باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في نص خطة العمل للاتحاد  -

وما إلى " تحري إمكانات"أو " تعزیز"، و "للعمل معا"إسرائيل، ولكن بوصفها التزامات غير جوهریة /الأوروبي
، وأوصت فيها " الجوار-حول أوروبا الموسعة  مذآرة" 2003لقد أصدرت المفوضية الأوروبية في العام . ذلك

في جميع خطط العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبي، ولكن ما زالت هذه التوصية تنتظر  بوضع نقاط معياریة
خصوص، لا یمكن وضع نقاط مرجعية على نحو مفيد للالتزامات حقوق الإنسان التي وردت في وفي هذا ال. التطبيق

دون إحداث أي تغيير " تأدیتها"إسرائيل، إذ أن جميع النشاطات التي وردت فيها یمكن /خطة العمل للاتحاد الأوروبي
 .موضوعي في الإیفاء بالخطة أو تطبيقها

 
 – 2004(متوسطية لحقوق الإنسان -تعرض المراجعة الثانية من قبل الشبكة الأوروآما هو الحال مع المراجعة الأولى، 

لمسائل حقوق الإنسان في علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، حالات عدیدة قامت بها إسرائيل بتنفيذ اتفاقياتها مع ) 2005
لا یمكن . يسة آقوة محتلة وآدولة لجميع مواطنيهاالاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه بإطار رفضها لالتزاماتها الدولية الرئ

للاتحاد الأوروبي أن یسمح لعلاقاته التعاقدیة مع أي دولة أن تعمل بهذه الطریقة دون أن یخرق هو نفسه قانون الاتحاد 
 :تاليةمتوسطية لحقوق الإنسان التوصيات ال- تعرض الشبكة الأورومبضوء ما تقد. الأوروبي والقانون الإنساني الدولي
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 توصيات
 

تحدیثها ، لكن جرى 2004 – 2003 في تقریر صدرتتبقى توصيات التقریر إلى حد آبير غير مختلفة عن التوصيات التي 
 .بضوء ما استجد من تطورات

 
 : بما یلي، من جدید،متوسطية لحقوق الإنسان توصي-بناء على استنتاجات هذه المراجعة فإن الشبكة الأورو

 
حاد الأوروبي استحداث آلية للمراجعة والتقييم تستند إلى نقاط مرجعية واضحة وقابلة للقياس یتوجب على الات .1

 .تستهدف تمكينه من تقييم الكيفية التي یتم بها تطبيق اتفاقياته فيما یتعلق باحترام حقوق الإنسان مع الدول الأخرى
لأوروبية لمناصرة استحداث نقاط مرجعية یتوجب على أعضاء البرلمان الأوروبي السعي للتحاور مع المفوضية ا .2

 بمسائل حقوق الإنسان، بضوء وفاء صواضحة وقابلة للتطبيق بشفافية، لتقييم ممارسات الدول الأخرى في ما یخت
إن توفر مثل هذه النقاط المرجعية سيوفر، إضافة إلى ذلك، . الاتحاد الأوروبي بالتزاماته الذاتية تجاه هذه الحقوق

نيين لتقدیم أسئلة بالغة الوضوح إلى المفوضية والمجلس الأوروبيين حول ممارسات إسرائيل في مجال فرصة للبرلما
 .عليهاحقوق الإنسان واستجابات الاتحاد الأوروبي 

المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبي، إلى اعتراف إسرائيلي صریح و ،یجب أن یستند تنفيذ خطة العمل مع إسرائيل .3
 ویجب على الاتحاد الأوروبي أن یضغط نحو تأسيس حوار وتعاون .وعن التزاماتها آقوة محتلةعن وضعها الحالي 

عملي بهدف مناصرة تنفيذ قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 
نسان، أن یوضح لإسرائيل أن الاتفاقيات آما یجب على الاتحاد الأوروبي، تماشيا مع مبدأ تعميم حقوق الإ. 1967

التي ستعقد بموجب سياسة الجوار الأوروبي، یجب أن تنفذ من قبل الطرفين بما یتوافق مع متطلبات قانون حقوق 
یولي أهيمة للتحقق من أن البنود المتعلقة بحقوق ویجب على الاتحاد الأوروبي أن . الإنسان الدولي والقانون الإنساني

 .أو برامج محددة/ خطة العمل الحالية، تجري ترجمتها إلى نشاطات ملموسة والإنسان في
یتوجب على الاتحاد الأوروبي أن یضغط مرة أخرى باتجاه تأسيس لجنة فرعية لحقوق الإنسان ضمن إطار اتفاقية  .4

منظمات غير الحكومية لابد التأآيد هنا أیضا على ضرورة أن تتم استشارة ال. الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
 .وإبلاغها باستمرار وبصفة منتظمة حول عمل مثل هذه اللجنة

یتوجب على الاتحاد الأوروبي أن یتشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة عند تنفيذه لتقييمات أو مراجعات  .5
 .بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيللتنفيذ خطة العمل واتفاقية الشراآة 

، بما في ذلك القدس الشرقية، واقعة ضمن نطاق سلطتها 1967يل أن الأراضي التي احتلتها في عام تعتبر إسرائ .6
  .الخاصة بعملية إنجاز الاتفاقيات

مع المجال الجغرافي لانطباق الاتفاقية المعلن والمحدد بموجب الاتفاقيات و تتناقض هذه الممارسة مع القانون الدولي
 بضمان مجلس المفوضينب، تبعا لذلك، أن تقوم المدیریة العامة للعلاقات الخارجية ویتوج. الأوروبية الإسرائيلية

بهذه الحقائق، وتوعيتهم بمسؤوليتهم عن منع تنفيذ   وجميع الدول الأعضاء في الاتحادإعلام جميع المدیریات العامة
  . للقانونبصورة منافيةالاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 

 
 :إضافة إلى ذلك یتوجب على الاتحاد الأوروبي أن یضمن

 
عدم إمكانية استعمال المساعدات المالية الموجهة من خلال وآالات التنفيذ العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة  . أ

ى بصورة مناقضة لقرار محكمة العدل الدولية، والقاضي بمنع الدول من تقدیم العون والمساعدات التي تبقي عل
 . العازلالعائق/الوضع الناتج عن إنشاء الجدار
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عدم السماح للجهات المشارآة في الإنشاء غير الشرعي للبنى التحتية في الأراضي المحتلة من المشارآة في أي أداة  . ب
 .من أدوات التعاون الأوروبي الإسرائيلي

 أن تشارك، في أي صيغة آانت، بالعمل عدم السماح للهيئات التي تأسست في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية . ت
ضمن أدوات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعاون الثنائي أو الإقليمي والتي تم توفيرها ضمن اتفاقيات الاتحاد 

 .الأوروبي مع إسرائيل أو مع السلطة الفلسطينية
 تأهيل مشارآة الهيئات التي تقع تضمين آل عقود الاتحاد الأوروبي العامة والمتعلقة بالتجهيز شروطا تمنع بموجبها . ث

 .مقراتها في المستوطنات الإسرائيلية أو الهيئات التي تقع فروعها أو الشرآات التابعة لها داخل المستوطنات
 

یتوجب على الاتحاد الأوروبي أن یكثف وبشكل دوري من إشاراته العلنية للأعمال غير القانونية للقوات المسلحة  .7
وعلى الاتحاد الأوروبي أن یدعو إسرائيل . بب في مآسي إنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلةالإسرائيلية والتي تتس

إلى وقف هذه الأعمال غير القانونية ، وأن تبطل الآثار السلبية التي ترتبت عن هذه الأعمال، وأن تتخذ ما هو 
 .عویض عنها الأفعال غير القانونية والتهضروري لإصلاح الأضرار التي تسببت بها هذ

على الاتحاد الأوروبي أن یبين لإسرائيل وبكل وضوح بأن مساهمات الاتحاد الأوروبي من المساعدات الإنسانية هي  .8
في هذا الإطار یتوجب على . ضمن قواعد القانون الإنساني الدولي ولا تحرر إسرائيل من مسؤولياتها آقوة محتلة

عن آل التكاليف الإضافية التي تكبدها، أثناء قيامه بتوفير مساهمات الاتحاد الأوروبي مطالبة إسرائيل بالتعویض 
الدعم الإنساني، والتي ترتبت عن قيود الوصول والحرآة التي فرضتها السلطات العسكریة الإسرائيلية بما یتنافى مع 

 .القانون
 فرص مشارآتهم بوسائل بضوء تأثيرات معاملة إسرائيل التمييزیة الممنهجة تجاه سكانها من العرب في ما یخص .9

التعاون الأوروبي الإسرائيلي، فإن الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أن تعاونه مع إسرائيل 
 . مرتبط باتخاذ خطوات محددة وفاعلة لإنهاء آل أشكال ممارسة تمييز الدولة وإصلاح تأثيراتها

ستثمار الأوروبي أو من أیة أداة تمویل أوروبية، فإن على في حال طلب إسرائيل تسهيلات قروض من بنك الا .10
 أن تبذل جهدا واضحا وحاسما لتمكين الأقلية من الانتفاع من الفرص المؤسسة المالية المعنية في الاتحاد الأوروبي

من وفي حالة هبات المجتمع الأوروبي، یجب على الاتحاد الأوروبي أن یخصص حصة مناسبة . التمویلية الجدیدة
 .التمویل لاستعمال الأقلية

لتنفيذ البروتوآول الأوروبي الإسرائيلي حول " اتفاقية اولميرت" بخصوص 2004 – 2003 وآما أوصى تقریر  .11
قواعد المنشأ، لم یقبل الاتحاد الأوروبي رسميا بالاتفاقية، آما لم تعتمدها هيئات الشراآة الأوروبية الإسرائيلية، حيث 

لهذا السبب . يح ذلك لإسرائيل الاستمرار في تطبيق مجال اتفاقية الشراآة في الأراضي المحتلةآان من الممكن أن یت
نفسه، یجب على الاتحاد الأوروبي ألا یسعى لضم إسرائيل إلى منطقة التجارة الحرة بين أوروبا ودول المتوسط في 

 ظل استمرارها في التصدیق على ظل استمرار إسرائيل في شمول تطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة وفى
 .منتجات المستوطنات غير الشرعية على إنها منتجة في إسرائيل

 
-أخيرا، واستنادا إلى التطورات الجدیدة والتي تم عرضها في هذا التقریر وبضوء الاستنتاجات المحدثة فإن الشبكة الأورو

 :متوسطية لحقوق الإنسان تتوصل إلى التوصيات الإضافية التالية
 

 التوصيات الهيكلية والمؤسساتية
 

 الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة
والتي تجري مناقشتها حاليا في  ،للأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة" المتعلقة بالضماناتالتعدیلات "یتوجب إقرار 

 المقترحة التعدیلاتوتهدف . للاتحاد الأوروبيالبرلمان الأوروبي، وأن یتم استيعابها في جميع الأجهزة المالية الخارجية 
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ستنفذ بشكل " الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة"للتحقق من أن جميع الاتفاقيات والإجراءات التي اتخذت ضمن إطار 
 .متناسق مع متطلبات القانون الدولي العام وقيم المجتمع الأوروبي

  
  الإنسانالمبادرة الأوروبية للدیمقراطية وحقوق

 المبادرة الأوروبية للدیمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك لضمان استمرار وتوسيع أداة مالية جدیدة تخلفیتوجب إعداد وتبنى 
دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المجتمع المدني في مجال تعزیز حقوق الإنسان على نطاق الجوار بشكل عام، وعلى مستوى 

 .لجوار الأوروبي التي تدار سياسياالعالم بصفة مستقلة عن سياسة ا
 

 الوآالة الأوروبية لحقوق الإنسان
یتوجب أن یناط بوآالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية مهمة مراجعة تنفيذ الفقرات الخاصة بحقوق الإنسان في آل اتفاقيات 

ات والتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة ویتوجب على الوآالة مراقبة وتعزیز الاتساق بين تصریح. الشراآة من قبل الطرفين
لاتحاد الأوروبي من  الساریة لةبالسياسة العامة من ناحية وبين ممارسات الدول الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان والدبلوماسي

 .یجب أن تنجز الوآالة هذه المهمة باستقلال سياسي آامل. ناحية ثانية
 

 التوصيات السياسية
 محددة لوضع احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني ةوروبي أن یبلور وینفذ استراتيجيیتوجب على الاتحاد الأ -

الدولي من قبل آافة الأطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط في صلب الجهود لإعادة تلك العملية إلى 
 جميع جوانب العلاقات الأوروبية  یجب أن تطبق على الحوار الأوروبي الإسرائيلي وعلىةهذه الاستراتيجي. مسارها

 .الإسرائيلية في آافة سياسات الاتحاد الأوروبي
ا تحدد المسؤوليات التي یتوجب عليه هو نفسه احترامها يعلى الاتحاد الأوروبي أن یبلور ویطور مواقف سليمة قانون -

ممارسات إسرائيل آقوة سياسات و: في تطبيق وتعزیز علاقاته مع إسرائيل، وبشكل خاص الأخذ بنظر الاعتبار
، وأخيرا السياسات والممارسات التمييزیة المستمرة "فك الارتباط"محتلة، الإجراءات یتم اتخاذها ضمن إطار خطة 

 .في إسرائيل
، الانفصالعلى الاتحاد الأوروبي أن یحدد مجموعة من الشروط والضوابط الملزمة له ذاتيا حول مدى تدخله بعملية  -

التي یشترك بها " الترتيبات العملية"أو" بالقانون الرقيق" التوصل إليه من ما یسمى مجام ما یتوآذلك أن یضمن انس
 .المواقف الصحيحة قانونيا واستراتيجا المذآورة أعلاهمع إسرائيل، مع 
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 مقدمة ولمحة عامة
 

 2004-2003متوسطية لحقوق الإنسان للفترة -المراجعة التي أجرتها الشبكة الأورو
سان في علاقات الاتحاد مراجعة لحقوق الإن" الأول بعنوان متوسطية لحقوق الإنسان تقریر المراجعة-لشبكة الأوروأصدرت ا

وتفحص عناصر مختلفة من دبلوماسية الاتحاد الأوروبي  6،)2004-2003" ( ربط الالتزامات بالأفعال-الأوروبي وإسرائيل 
ناصرة ا الاتحاد الأوروبي تنفيذ التزاماته باحترام حقوق الإنسان ومنحو إسرائيل، لغرض توضيح الوسيلة التي تدبر فيه

 . في سياق علاقاته مع إسرائيل، وإلى أي مدى أوفى الاتحاد الأوروبي بتلك الالتزاماتاحترامها في البلدان الأخرى
 

 منذ العام إسرائيلحتلها شد انتهاآات حقوق الإنسان المنهجية في داخل الأراضي التي تأ إلى أن 2004-2003أشار تقریر 
 .، تتضمن انتهاآات لعدد من القواعد الملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي1967

 
 عن الناتجةالانتهاآات المنهجية لحقوق الإنسان ضد الأقلية العربية الفلسطينية، وفي داخل إسرائيل، أشار التقریر إلى تواصل 
اءات إداریة تعمل ضد مصلحة المجتمعات المحلية العربية وتؤدي إلى إفقارها سياسات حكومية تنطوي على تمييز، وعن إجر

 7.وزعزعتها وترحيل قاطنيها
 

، وللحقوق التي من غير الجائز تعليق العمل بهاوأشار التقریر إلى أن الانتهاآات في آلتا الحالتين تضمنت انتهاآا للالتزامات 
آما أن السياسات الكامنة خلف هذه الانتهاآات، تشكل . ون الدولي لحقوق الإنسانالمكرسة في القانون الدولي الإنساني والقان

 .مصدرا للنزاع وتؤدي إلى مزید من الضرر لحقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين الذین یتأثروا بهذه السياسات
 

 للاتحاد الأوروبي نحو إسرائيل، وتم إخضاع 8تعرض التقریر لعدة عناصر من الدبلوماسية الإعلانية والدبلوماسية الساریة
باحترام حقوق "وهذا بدوره أوضح جوهر الالتزامات القانونية المتعلقة . مغزى وحكم تلك السياسات لاختبارات الحس العام

 9.التي أقر الاتحاد الأوروبي بانطباقها على علاقاته الخارجية" الإنسان
 

                                                 
وسطية لحقوق مت-، الشبكة الأورو)2004-2003( ربط الالتزامات بالأفعال - مراجعة لحقوق الإنسان في علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل  6

 .2004الإنسان، آوبنهاغن، 
 : انظر على سبيل المثال، تقاریر المؤسسة العربية لحقوق الإنسان 7

pdf.English_Report20%_rtRacismRepo/PDF/reports/publications/org.arabhra.www://http 

pdf.english_sanctitydenied/PDF/reports/publications/org.arabhra.www://http 
 لهذا فإن الدبلوماسية الإعلانية . محتملة لمصالح الدول الأخرى أوب فعليةتطرح التزامات ومواقف دون ربطها بأي عواق الدبلوماسية الإعلانية  8

للاتحاد الأوروبي فيما یخص إسرائيل تتألف من التصرفات الإعلانية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ردا على السياسات والممارسات 

، وذلك من التي تتخذ ضمن المجال الثنائي أو المتعدد الأطراف للتأثير على قرارات دول أخرىالدبلوماسية الساریة تتكون من الإجراءات . الإسرائيلية

وهكذا فإن الدبلوماسية الساریة نحو إسرائيل تتألف من الترتيبات والتحویلات . خلال تغيير توقعاتها أو خبرتها الفعلية للعواقب التي تؤثر على مصالحها

خلالها إلى التأثير على السلوك السياسي لإسرائيل، والتي یمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها الوفاء، أو تجاهل، أو حتى التي یسعى الاتحاد الأوروبي من 

 .انتهاك التزاماته المتعلقة باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي
أ؛ واتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي 181 و 177بي، المادتين ؛ معاهدة تأسيس المجتمع الأورو11 و 6 معاهدة الاتحاد الأوروبي، المادتين  9

 .2وإسرائيل، المادة 
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، ستساهم بزیادة احتمال، أو تواتر، أو شدة، انتهاآات حقوق الإنسان رفات التي في محط التساؤلهل یمكن التوقع بصفة معقولة، أن التص

الناتجة عن تطبيق إسرائيل السياسات العامة المخالفة للقانون الدولي، والتشریعات الوطنية، وذلك في أراضيها وفي المناطق التي تحتلها منذ 

 ؟1967العام 

 
ة، أن التصرفات التي في محط التساؤل، ستساهم بتقليص احتمال، أو تواتر، أو شدة، تلك الانتهاآات لحقوق هل یمكن التوقع بصفة معقول

 الإنسان؟

 
في عدد من الحالات، بما في ذلك تعامل الاتحاد الأوروبي مع تنفيذ إسرائيل المنافي للقانون الدولي لاتفاقياتها مع الاتحاد 

 من التبعات غير للتنصلاد الأوروبي الساریة منحت إسرائيل هامشا استثنائيا واسعا الأوروبي، تبين أن دبلوماسية الاتح
المرغوبة التي آان من الطبيعي، وأحيانا من الضروري، أن تنجم عن تنفيذ إسرائيل لسياسات تنتهك القانون الإنساني الدولي، 

ن وضع عقوبات على فوائد التعاون التفضيلي التي من وهذا یتضم. أو تتيح هذه الانتهاآات، في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي
التعاون ) 2احترام بنود الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي أو تطبيقها تطبيقا ملائما، أو ) 1الطبيعي أن تنتج عن رفض إسرائيل لـ 

 .تطبيقها أو احترامهامع إجراءات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى الالتزام ببنود القانون الدولي التي ترفض إسرائيل 
 

، أو مشارآتها )التجارة الحرة، مثلا (ة الموحدةوحينما تتضمن هذه التعاملات المشارآة التفضيلية لإسرائيل في السوق الأوروبي
تجاهل ، لوحظ نمط تم من خلاله )مثلا، البرامج الإطاریة للأبحاث والتطویر التقني(التفضيلية ببرامج المجتمع الأوروبي 

ات إسرائيل لاتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي على خلفية سياسية، والتي نجم عنها انتهاآات لقانون المجتمع الأوروبي، أو انتهاآ
 .أنه تمت ملاحظة هذه الانتهاآات وتقرر التعامي عنها

 
 2005-2004متوسطية لحقوق الإنسان للفترة -المراجعة التي أجرتها الشبكة الأورو

ختبارا شبيها لقرارات ونوایا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فيما یتصل بالتعامل مع إسرائيل منذ هذا التقریر یطبق ا
وینظر التقریر الحالي من جدید في عدة حالات أظهرها التقریر السابق بغرض تفحص . 2004-2003إصدار تقریر الفترة 

 .استجابة الاتحاد الأوروبي ومتابعته للموضوع
 

ر دبلوماسية الاتحاد الأوروبي على حقوق الإنسان للأفراد الخاضعين لنطاق سلطة دولة إسرائيل، سيشمل تقریر هذا لتقييم آثا
 التي تتعلق بتعامل الاتحاد الأوروبي مع بلدان العام مجالا أوسع لمبادئ مسؤولية الدولة عن التصرفات المنافية للقانون الدولي

المنبثقة عن الأعراف القطعية للقانون الدولي العام، وخصوصا عندما ینتج عن لتزامات أخرى منهمكة في انتهاآات خطيرة للا
 .هذه الانتهاآات إساءات خطيرة لحقوق الإنسان

 
 :ما یليإلى  عنایة خاصة سيولي هذا التقریر

 المقاربات التي انتهجها الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسة الجوار الأوروبي مع إسرائيل؛ •
 ؛الإٍسرائيلية" الانفصالخطة "ة الاتحاد الأوروبي في تطبيق مدى مساهم •
 حول التطبيق الإسرائيلي 2004-2003آيف سعى الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المسائل التي أثيرت في تقریر الفترة  •

بحاث والتطویر المنافي للقانون لاتفاقيات التجارة التفضيلية، والاتفاقيات التي تربط إسرائيل بالبرامج الإطاریة للأ
 التقني، فيما یتصل بالشرآات التي تعمل من المستوطنات في المناطق المحتلة؛

منح متوسطي للتجارة الحرة، في حين تواصل إسرائيل -رغبة الاتحاد الأوروبي بشمل إسرائيل في النظام الأورو •
 .حة للاتفاقياتالمنتجات الصادرة من المستوطنات علامة المنشأ التفضيلية، وذلك بمخالفة صری
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إبقاء الوضع غير "فيما یتصل بالحالات المذآورة أعلاه، یبحث التقریر فيما إذا آان الاتحاد الأوروبي یساعد حاليا على 
 للالتزامات القطعية لأعراف القانون الدولي، وذلك من خلال وضع ترتيبات 10"القانوني الناشئ عن اللانتهاآات الخطيرة

مصممة خصيصا لمنح إسرائيل صة مع إسرائيل ، وتأسيس ممارسات خاصة للاتحاد الأوروبي خا" عملية"أو " شكلية"
یعرض التقریر حالتان . الفرصة لمواصلة تنفيذ تعاونها مع الاتحاد الأوروبي بما یخالف تلك الأعراف القطعية للقانون الدولي

 .الاتحاد الأوروبي أمام فرص آهذهمن هذه الترتيبات التي تهدف إلى تحييد العقبات التي یفرضها قانون 
 

والمجال القانوني المتوفر لإنشاء ترتبيات آهذه یظل غير مقيد، یستنتج التقریر أن الاتحاد وفي حين أن الإرادة السياسية 
ى آفاق الأوروبي ضعيف التجهيز للوفاء بالتزاماته القانونية المحددة لاحترام حقوق الإنسان في حالة إسرائيل؛ آما لا توجد سو

 11 لنظام الاشتراطات السلبية أو الإیجابيةالحازمةضئيلية بأن الاتحاد الأوروبي سيقرر تنفيذ أي من الإجراءات الاختياریة 
 .المتوفرة له لمناصرة احترام حقوق الإنسان من قبل إسرائيل

 
ن المبادرة الحدیثة للبرلمان الأوروبي الفوائد المتوقعة لحقوق الإنسان التي یمكن أن تنشأ عولهذا سينظر التقریر أیضا في 

 هذه البنود المتصورة، سوف تلزم مؤسسات 12.في اتفاقيات الشراآة ضمن سياسة الجوار الأوروبي" بنود ضمانات"بوضع 
ویلها الاتحاد الأوروبي قانونيا للتحقق من أن جميع الاتفاقيات التي یتم إبرامها مع الدول الأخرى، وجميع الإجراءات التي یتم تم

 .بموجب سياسة الجوار الأوروبي، یتم تنفيذها وفقا لمتطلبات القانون الدولي العام وقيم المجتمع الأوروبي

                                                 
 من مسودة نص البنود الخاصة بمسؤولية الدول نحو التصرفات المخالفة للقانون الدولي، 41 و 40 الاقتباس هو إعادة صياغة مأخوذة عن المادتين  10

تقریر مفوضية القانون الدولي حول دورتها الثالثة والخمسين، السجل . لدولي في دورتها الثالثة والخمسينوالتي تم إقرارها من قبل مفوضية القانون ا

 .chp.IV.E.1 ,(A/56/10) 10، السجل رقم )2001(الرسمي للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون 
ویمكن تطبيقها بحریة لإقناع . عروض بتحقيق منافع مصاحبة للحوار السياسي، تعتمد على "الجزرة" الاشتراطات الإیجابية، وعادة ما یشار لها باسم  11

، فتعتمد على تعليق أو "العصا"إما الاشتراطات السلبية، وعادة ما یشار لها باسم . دولة أخرى للتعاون في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي ومصالحه

وفي العادة یحتفظ الاتحاد الأوروبي بهذه الإجراءات آي یستخدمها في الأوضاع التي . سيسحب المنافع، وعادة ما یكون ذلك نتيجة فشل الحوار السيا

 .یجد فيها من الضروري استخدام هذه الاشتراطات للدفاع عن حقوقه أو مصالحه الحيویة
 . بموجب سياسة الجوار الأوروبي الأجهزة المالية التي سوف توفر الأساس القانوني لجميع إجراءات التمویل والنشاطات التي یتم تنفيذها 12
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 التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان
 

 الالتزامات العامة في جميع سياسات الاتحاد الأوروبي
 : من معاهدة الاتحاد الأوروبي2، الفقرة 6من المادة تأتي التزامات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان 

 
 4آما یضمنها الميثاق الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية الموقع في روما في الاتحاد احترام الحقوق الأساسية، یجب على 

 .ضاء، وآمبادئ عامة لقانون المجتمع الأوروبي، وآما یتحصل من التقاليد الدستوریة الشائعة في الدول الأع1950نوفمبر /تشرین الثاني

 
 الالتزامات العامة التي تنطبق بصفة محددة على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي

تكرست التزامات احترام حقوق الإنسان وإشاعة احترامها في البلدان الأخرى في التزامين قانونيين ثابتين وردا في معاهدة 
أ تنصان على أن سياسات المجتمع الأوروبي في مجالات الاقتصاد والمال 181 و 177فالمادتان . يتأسيس المجتمع الأوروب

 13."یجب أن تساهم في تحقيق هدف احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسية"والتعاون التقني، إضافة إلى التعاون التنموي 
 

سياسات العامة والخارجية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى  من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أن ال11 المادة تنص إضافة،
 ".تطویر وتعزیز الدیمقراطية وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسية"
 

 الالتزامات المشترآة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشریكة
، 1995 مع البلدان الأخرى منذ العام تحاد الأوروبيفاقات الإطاریة للاالمدمجة في آافة الات" العنصر الرئيسي"مواد تشكل 

 لالتزام مشترك بين ا الاتحاد الأوروربي باحترام حقوق الإنسان، ومصدرلالتزام ا إضافيبتعدیلات بسيطة هنا وهناك، مصدرا
 ."مواد العنصر الرئيسي"وعادة ما یشار إلى هذه المواد باسم . الاتحاد الأوروبي والدول الشریكة الأخرى

 
 : أن من اتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على2المادة تنص 

 
العلاقات بين الشرآاء، وفقرات الاتفاقية نفسها، یجب أن تكون مستندة إلى احترام حقوق الإنسان ومبادئ الدیمقراطية التي تقود سياساتهم 

 .المحلية والدولية، وتشكل عنصرا رئيسيا من الاتفاقية

 
أساسا قانونيا لاتخاذ مواقف سياسية ضمن إطار اتفاقيات ) وللبلدان الشریكة من ناحية المبدأ(م هذه المواد للاتحاد الأوروبي تقد

وقد تمت مناقشة مدى الاشتراطات . الشراآة للوفاء بالتزاماته نحو احترام حقوق الإنسان ومناصرتها في البلدان الأخرى
وتصل هذه . 2004-2003التي یمكن تطبيقها بما یتواءم مع القانون، في تقریر الفترة والإجراءات السلبية والإیجابية 

 14.الإجراءات إلى درجة تعليق الاتفاقية ذاتها
 

، آما هو ا من قانون المجتمع الأوروبي أیضاجزء" العنصر الرئيسي" مواد تعتبر، 2004-2003في تقریر الفترة آما أشرنا 
إن النص بأن جميع مواد الاتفاقية یجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان، .  بها تلك الموادتردتي الحال لاتفاقيات الشراآة ال

أو تطبيق الاتفاقية من قبل الاتحاد الأوروبي بالتالي یلزم مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بعدم السماح بتفسير 
 .وق الإنسانأو البلدان الشریكة، بأسلوب لا یتضمن احترام حق

 

                                                 
 ".هدف عام"وتشير إلى هذا الهدف بصفة أقل تحدیدا آـ . أ181 المتعلقة بالتعاون التنموي سبقت إقرار المادة 177 المادة  13
 . أي إجراء قانوني یجب أن یخضع لاختبار الضرورة، والفاعلية، والتناسب 14
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  وممارساتهمدى التزامات الاتحاد الأوروبي نحو حقوق الإنسان في قانون الاتحاد الأوروبي
والمدى الذي تنطبق فيه هذه الالتزامات بصفة مباشرة، فإن نص معاهدة الاتحاد الأوروبي یقر بصفة فيما یتعلق بحقوق الإنسان 

الأساسية، آما هي مكرسة في الميثاق الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان احترام الحریات "محددة بالالتزام القانوني نحو 
وآما تنبثق عن التقاليد الدستوریة المشترآة بين الدول الأعضاء، وبوصفها مبادئ عامة في قانون ... والحریات الأساسية 
 ".المجتمع الأوروبي

 
من قبل المجلس، والمفوضية، والبرلمان " امتداحه "وتم، صدر ميثاق الحریات الأساسية للاتحاد الأوروبي 2000في العام 
 للاتحاد الأوروبي، إلا أن إقرار هذا المثاق رسميا بوصفه قانونا ملزماوعلى الرغم من أنه لم یتم حتى الآن . الأوروبي

 .، في آافة سياسات الاتحادلحقوق التي یقرها الميثاقامؤسسات الاتحاد الأوروبي وافقت على وجوب احترام 
 

أساس تحدید یشير الاتحاد الأوروبي ومعظم البلدان الشریكة، إن لم یكن جميعها، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه 
 .مدى الالتزامات الثنائية المشترآة بحقوق الإنسان الذي تستند إليه علاقات الاتفاقيات التفضيلية

 
اثنين من المواثيق الداخلية ية من تعریفات حقوق الإنسان الورادة في الاتحاد الأوروبي في نشاطاته الخارجیستمد ومع ذلك، 

 .التي تلزم الدول الأعضاء
 

 من التزامات اوفي حين أنه لا یتم الإقرار بها بوصفها جزء. هناك ثلاثة مصادر أخرى لالتزامات الاتحاد تتمم هذه القائمة
هدات، إلا أن تنفيذها یساهم في الوفاء بهذه الالتزامات؛ والامتناع عن الاتحاد الأوروبي نحو حقوق الإنسان المستندة إلى المعا

 :هذه المصادر الثلاثة هي. یؤدي إلى آثار ضارة على احترام حقوق الإنسان على المدى المباشر والمدى البعيدتنفيذها 
لدولي العام، بما في ذلك المواد الاتفاقيات الخارجية للاتحاد الأوروبي یجب أن تصاغ وأن تنفذ وفقا لمتطلبات القانون ا •

 .التي تساهم في حمایة حقوق الإنسان
ي، مثل إسرائيل، یتعين على الدول الأعضاء في تعاملها مع الدول المنهمكة في نزاعات مسلحة أو احتلال عدوان •

ام والتحقق من باحتر "1949 المشترآة بين معاهدات جينيف الصادرة في العام 1 المكرس في المادة الالتزام بواجبها
 ".احترام هذه المعاهدات في جميع الظروف

 من مسودة المواد حول مسؤولية الدول نحو النشاطات المخالفة للقانون الدولي، والتي أقرتها مفوضية 41المادة  •
 : تنص على أنه2001،15القانون الدولي في العام 

) جسيمة أو منهجية(ي انتهاآات خطيرة لأیجب على الدول التعاون من خلال الوسائل القانونية لوضع حد  .1
 .للقانون الدولي القطعي

عدم تقدیم یجب أن تمتنع جميع الدول عن الاعتراف بقانونية أي وضع ینشأ عن انتهاك خطير، آما یجب  .2
 .المعونات أو المساعدة التي تتيح إدامة ذلك الوضع

 
حاد الأوروبي، وأنه تم تردیدهما بصفة غامضة في أحد في حين أن الالتزامين الأخيرین غير معترف بهما في قانون الات
لدول الأعضاء، وذلك في  إلا أنه تم تأآيدهما من قبل آل ا16الإعلانات الصادرة عن الاجتماعات الوزاریة للاتحاد الأوروبي،

لعدل الدولية في رأیها ومؤخراً، تم تأآيدهما بصفة لا تقبل الشك من قبل محكمة ا. دعمته تلك الدولقرار الأمم المتحدة الذي 
 .2004یوليو / تموز9الاستشاري حول التبعات القانونية لإنشاء جدار في المناطق الفلسطينية المحتلة، الصادر في 

 

                                                 
 .chp.IV.E.1 ,(A/56/10) 10 الوثائق الإضافية رقم  15
 .1990یونيو / حزیران26-25 إعلان المجلس الأوروبي حول الشرق الأوسط، دبلن،  16
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 :وقد وصفت المفوضية مقاربتها نحو تنفيذ هذه الالتزامات بأنها تتضمن
السياسات بين أطراف المجتمع ... حالتي في ... تشجيع سياسات متسقة ومتواصلة لدعم حقوق الإنسان والدمقرطة،  •

 الأوروبي، وبين تلك السياسات ونشاطات الاتحاد الأوروبي الأخرى، خصوصا السياسة الأمنية والخارجية المشترآة؛
تشجيع نشاطات متصلة ومتكاملة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، خصوصا في مجال مناصرة حقوق الإنسان  •

 دات التنمية والمساعدات الرسمية الأخرى؛وتعميمها من خلال مساع
التحقق من صياغة آافة سياسات المجتمع الأوروبي لتجنب الآثار السلبية على حقوق الإنسان، وتحقيق أقصى أثر  •

 17.إیجابي ممكن
 

سية، التي أشار  تثير المبادئ العامة للمسؤولية الحكومية عن الحقوق الأساالتي فرضتها المفوضية على سلوآها،هذه الالتزامات 
 18".مبدأ الأیدي النظيفة"و " واجب الحيطة" بوصفهما 2004-2003لها تقریر الفترة 

 
 التزامات حقوق الإنسان في حالة إسرائيل

في حالة إسرائيل، تلقى الاتحاد الأوروبي مرات عدیدة انتقادات بسبب تقصيرة عن عمل ما باستطاعته لمكافحة انتهاآات حقوق 
وهناك جهات عدیدة من المجتمع المدني تعترض بشدة . "عصي"و " جزر"ما یتوفر بحوزته من ل استخدام الإنسان من خلا
 للتطبيق، فإن إظهار لدان الأخرى التزاما قانونيا قابلاوطالما ظل أمر النهوض باحترام حقوق الإنسان في الب. على هذا التقصير

توفرة من أجل هذه الغرض، یجب  للوسائل القانونية والتقنية المحزماأآثر هذه الاحتجاجات وممارسة الضغوط من أجل تطبيق 
 المدى القانوني لتطبيق المادة 2004-2003وقد ناقش تقریر الفترة . ظل جزءا رئيسيا من الدفاع عن حقوق الإنسان سياسياأن ی

، وحقيقة أن هذه المادة ")حقوق الإنسان"، أو "العنصر الرئيسي"مادة ( من اتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 2
 .، آما ناقش التقریر المقاومة السياسية البادیة لتطبيق هذه المادة في حالة إسرائيلهي أحد الوسائل المتوفرة في هذا المجال

 
طيرة قد یكون من الصعب، من الناحية القانونية، تفسير التقصير عن تعليق اتفاقية بسبب انتهاآات حقوق الإنسان الخ
ومن ناحية ثانية، . والمتواصلة من قبل بلد شریك، على أنه بحد ذاته انتهاك لالتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان

، فإن بعض أعمال الاتحاد الأوروبي، أو التقصير المتعمد عن أداء أعمال واجبة الأداء، بما 2004-2003وآما أشرنا في تقریر 
قيات استنادا إلى وضع حقوق الإنسان، تشكل خيانة واضحة لهذه الالتزامات عندما یمكن أن نتوقع بصفة الاتفافي ذلك تعليق 

معقولة أن هذه الأعمال، أو التقصير عن أداء أعمال، سوف یزید احتمال، وتكرار، أو شدة انتهاآات حقوق الإنسان على ید 
 19.ت تتنافى مع القانون الدولي تتسبب بمثل هذه الانتهاآاتسلطات البلد الشریك، أو تؤدي إلى إطالة أمد تطبيق سياسا

 
 مسائل عدیدة ورادة في هذا التقریر تشير إلى مشكلة أآثر أهمية بكثير من نقص الإرادة السياسية ضمن الاتحاد هناكمع ذلك، 

 .للاستفادة من الوسائل القانونية المتاحة لتشجيع إسرائيل على احترام حقوق الإنسانالأوروبي 

                                                 
 مذآرة من المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبيين، دور الاتحاد الأوروبي في مناصرة حقوق الإنسان والدمقرطة في البلدان الأخرى،  17

COM(2001) 252 final  ،8انظر أیضا المذآرة من المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبيين، إنعاش . 27 و 5، الصفحات 2001مایو / أیار

 .2003مایو / أیار21، بروآسل،  COM(2003) 294 finalنشاطات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والدمقرطة مع الشرآاء المتوسطيين، 
وق الإنسان یشير إلى التقصير عن اتخاذ احتياطات معقولة، عندما تتوفر أسباب آثيرة تدعو بالشكل الذي ینطبق فيه على احترام حق" واجب الحيطة " 18

للاعتقاد بأن الأعمال التي تقوم بها جهة ما، أو الامتناع عن أداء أعمال واجبة الأداء، قد یسهّل أو یفاقم، أو ببساطة یزید احتمالية حدوث انتهاآات خطيرة 

بالشكل الذي ینطبق فيه على احترام حقوق الإنسان یشير إلى واجب الامتناع عن أي تصرف مع العلم المسبق بأنه "  النظيفةالأیدي"مبدأ . لحقوق الإنسان

 .یساعد طرف آخر على مواصلة القيام بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان، من خلال المساهمة بإزالة أي تبعات سلبية لتلك الإجراءات على من یرتكبها
فلا ینبغي القيام . في قواعد السلوك المتعلقة بتصدیر الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي تم الإقرار صراحة بمعایير أشد صرامة للمسؤولية في الواقع،  19

 . للقانونبتصدیر الأسحلة إذا رأت الدولة العضو في الاتحاد أن هناك احتمال آبير بأن الأسلحة المعنية سوف یتم استخدامها بصفة متعمدة بأسلوب مخالف
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 ، والذي ترفض من خلاله الإقرارلقانون الدوليفي تفسيرها ل التي تستند إليها إسرائيل الاتحاد الأوروبي یرفض المواقف

بوضعها والتزاماتها آقوة محتلة، ویعتبر الممارسات الإسرائيلية التي تتعارض مع هذه الالتزامات ممارسات غير قانونية 
ومع ذلك، اختار . ق الإنسان التي تتضرر جراء تلك الممارسات تمثل انتهاآا لتلك الحقوقویجب أن تنتهي، ویعتبر أیضا أن حقو

، عندما تمت مواجهته بالتطبيق العملي الإسرائيلي المناقض 20"محاید"الاتحاد الأوروبي تبني موقف وصفه بأنه موقف 
. لات عدید من التعاون المحدد في مجال معين، وفي حاللسياسات والمواقف المتطلبة بموجب اتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي

 یتحمل مسؤولية عن حقوق الإنسان فيما یتعلق بتصرفاته الاتحادفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن " الحياد"ویدعي مؤیدو هذا 
نية للاتحاد وقد تمت الإشارة إلى موقف عدم التدخل هذا مؤخرا من قبل الرئاسة البریطا. المباشرة نحو أصحاب الحقوق أنفسهم

 .الأوروبي
 

 من معاهدة جينيف الرابعة لا تشكل التزاما في القانون الدولي للتحقق من أن الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى 1من وجهة نظرنا، المادة 

 21.إن الالتزام باحترام القانون یجب أن ینحصر بأطراف النزاع فقط[...] تحترم المعاهدة أیضا 

 
أو " الحلول العملية"دفع الاتحاد الأوروبي لتأسيس نظام من القانون الرقيق، وعادة ما یشار إليه باسم م تعلى هذا الأساس، 

، وفي انهماآه في مسيرة السلام في الشرق إسرائيل، وأخذ الاتحاد الأوروبي یستند إلى ذلك في علاقاته مع "شكليةترتيبات "
ل هذا القانون الرقيق تم وضعه بهدف الخضوع لشرط وحيد ظلت إسرائيل آ.  تنفيذه لقانون المجتمع الأوروبيالأوسط، وفي

وجوب المحافظة على حریة إسرائيل بتطبيق التعاون :  الذي تنخرط فيهتواصل فرضه على آافة أشكال التعاون الدولي
ق بانطباق القانون ، ودون أن یضعف ذلك من المواقف التي تتخذها فيما یتعل"المختلفة"بالأسلوب الذي تفرضه سياساتها 

 .الدولي
 

 في فكرة القانون الرقيق، إذ یمكن استخدامه استخداما حسنا لتنسيق وتنظيم تناول خطأفي الوضع الطبيعي، ليس هناك أي 
تطبيق معایير وقواعد جدیدة قبل سنها على صورة " لتجریب"الجهات الفاعلة لظروف خاصة محددة، ویمكن استخدامها أیضا 

 وحتى أنه من الممكن استخدامها بصفة شرعية للقضاء على تأثيرات غير مرغوبة وغير ضروریة لتطبيق .قوانين قطعية
ولكن لا یمكن استخدم القانون الرقيق بصفة شرعية للتنصل من الالتزامات القانونية الثابتة في القانون الدولي . القانون القطعي

 .العام، أو لإحباط هدف القانون وموضوعه
 

بصفة منتظمة ویجري استخدامها استخداما مفيدا ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي، " ترتيبات عملية"یجري وضع ك، وبمثل ذل
ومع ذلك، وحتى وإن لم یكن لهذه الترتبيات آثار قانونية، فإن . ومن قبل الاتحاد الأوروبي في تعامله مع الدول الأخرى

 .القطعي، وتعيق تطبيقه أو تسبب له الاضطرابالممارسة التي تدشنها یمكن أن تتعارض مع القانون 
 

الترتيبات التي یتعرض لها هذا التقریر تتواءم مع الحجم الكبير من القوانين الرقيقة التي تم وضعها من قبل الفاعلين المختلفين 
بالطلب الرسمي الذي  العنصر الرئيسي لهذا الحجم من القوانين الرقيقة یمكن اختصاره 22.في مسيرة السلام في الشرق الأوسط

                                                 
 تم استخدام هذه الكلمة من قبل المفوض فيتورینو أثناء تمثيله للمفوضية أثناء الجلسة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي لإجراء حوار حول  20

 .2000مارس / آذار2، "التطبيق غير المنتظم لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"
سبتمبر / أیلول20، رسالة إلى هيكمان و روز من نك بانير، وزیر الخارجية والكمنویلث، "في المناطق الفلسطينية المحتلةالسياسة البریطانية  " 21

2005. 
 الأمثلة على هذه القوانين الرقيقة تتضمن خطتي ميتشيل وتينيت، وخارطة الطریق، وآما یحاجج آخرون آثيرون، إعلان المبادئ الصادر عن  22

 .الفلسطينية التي استندت عليها-ئيلية ومنظمة التحریر الفلسطينية وسلسلة الاتفاقيات الإسرائيليةالحكومة الإسرا



 20

 عن ملف المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الأمریكية، إلى الرئاسة الهولندیة سؤولاسلمه جون بولتين، وآان حينها م
رئاسة الاتحاد [نحن نتوقع منكم "، 1991للاتحاد الأوروبي أثناء التحضير لمؤتمر السلام الذي عقد في مدرید في العام 

 ینشأ عن بذرة آهذه لا ا رقيقاإن قانون 23." عن الإشارة إلى اتفاقية جينيف الرابعة في جميع المجالات الدوليةالامتناع] الأوروبي
یمكن أن یوجد بصفة منسجمة مع القانون الدولي القطعي الذي یحكم الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى مع القانون الدولي الذي یحرم 

آما لا ینسجم مع قانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك . زیة المستندة إلى الطبيعة السكانيةتحریما قاطعا السياسات الداخلية التميي
 .المواد المتعلقة باحترام حقوق الإنسان

                                                 
 نسبت هذه الكلمات إلى السيد بولتين من قبل أحد مسؤولي وزارة الخارجية الهولندیة الذي حضر الاجتماع والذي مررها بدوره إلى أحد مؤلفي هذا  23

 .رةالتقریر بعد الاجتماع بفترة قصي
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 السجل الحدیث للاتحاد الأوروبي: التقيد بالالتزامات في حالة إسرائيل
 

 سياسة الجوار الأوروبي
 خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 2002دیسمبر /ي طرحت في آانون الأول من الفكرة التسياسة الجوار الأوروبيانبثقت 

. آوبنهاغن، ومفادها أن على الاتحاد أن یغتنم الفرصة التي أتاحها توسع الاتحاد، من أجل تحسين العلاقات مع البلدان المجاورة
ا وروسيا البيضاء والبلدان الواقعة في الجهتين ودعا المجلس إلى تأسيس علاقات تستند إلى القيم المشترآة مع أوآرانيا وملدوفي

 .هذه لاحقا آي تشمل أرمينيا وأذربيجان وجورجيا" دائرة الأصدقاء" على أن یجري توسيع 24.الجنوبية والشرقية من المتوسط
 

من خلال العدید من المذآرات الصادرة عن المفوضية الأوروبية واستخلاصات المجلس و، 2004-2003خلال الفترة 
 أول سبعة تقاریر ت وضع2004وفي العام .  بوصفها سياسة للاتحاد الأوروبيسياسة الجوار الأوروبي تأسيس  تمالأوروبي،

 .للبلدان وخطط العمل المنبثقة عن سياسة الجوار والمرتبطة بهذه التقاریر
 

أوروبا بعد توسع الاتحاد،  هدف الاتحاد الأوروبي بتجنب وضع خطوط تقسيم جدیدة في تعكس سياسة الجوار الأوروبي
 البلدان المشمولة في سياسة الجوار 25.وللنهوض بالاستقرار والازدهار داخل الحدود الجدیدة للاتحاد الأوروبي وما وراءها

الأوروبي هي بلدان غير مرشحة للدخول في عضویة الاتحاد الأوروبي، بل من المفترض أن تشارك في منافع توسع الاتحاد 
تعليمات محددة ونقاط مرجعية واضحة یتعين على وفي مقابل عملية الانضمام إلى الاتحاد التي تتضمن . آاءالأوروبي آشر

 .الدول المرشحة الالتزام بها قبل قبولها آأعضاء، فإن سياسة الجوار الأوروبي تستند إلى الملكية المشترآة والشراآة
 

.  في سياسة الجوار الأوروبي على وضع خطة عمل محددة مع آل بلدیقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع البلدان المشمولة
هذه الخطة هي وثيقة سياسية تحدد الأهداف السياسية الاستراتيجية العامة ونقاط مرجعية محددة یقاس بها التقدم الذي یتحقق، 

لأولویات الهادفة إلى  تتضمن خطط العمل مجموعة من ا26.ویمكن الحكم من خلالها على نجاح الخطة خلال بضعة سنوات
ومن ضمن هذه القيم، تعزیز الدیمقراطية وسيادة القانون، وحقوق الاتحادات العمالية والمعایير . تعزیز الالتزام بالقيم المشترآة

ووفقا للمفوضية الأوروبية، . الأساسية لعلاقات العمل، وحقوق الأقليات والأطفال، والتعاون بشأن المحكمة الجنائية الدولية
 لتحدید التزامات بخصوص جوانب محددة من النشاط الخارجي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك، أیضا سيجري السعي"

 إلى الخضوع للقانون الدولي والجهود لتحقيق حل  إضافةخصوصا، مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل،
 27".لنزاعاتل

 
التجارة الحوار السياسي والإصلاح؛ في  ،مل المتفق عليها بصفة مشترآة بموجب خطط العت النشاط الرئيسيةمجالاتتمثل 

العدالة والشؤون و مصلحة بالسوق الداخلي للاتحاد الأوروبي؛ یقوموا تدریجيا بتطویروالإجراءات التي تجهز الشرآاء آي 
والسياسات الاجتماعية والتواصل بين الطاقة، والمواصلات، ومجتمع المعلومات، والبيئة، والأبحاث، والابتكارات؛ والداخلية؛ 
 28.الشعوب

 

                                                 
 .فما زال تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا ینتظر موافقة ليبيا على قيم مسيرة برشلونة، وحل القضایا الثنائية المعلقة.  باستثناء ليبيا 24
قات مع جيراننا في الجهتين إطار جدید للعلا:   الجوار- مذآرة صادرة عن المفوضية الأوروبية إلى المجلس والبرلمان الأوروبيين، أوروبا الموسعة  25

 .4، صفحة COM(2004) 373 final ،11/3/2003الشرقية والجنوبية، 
 .16 المرجع السابق، صفحة  26
 .13، صفحة 2004مایو / أیارCOM(2004) 373 final ،12 مذآرة من المفوضية، ورقة استراتيجية لسياسة الجوار الأوروبي،  27
 .3 المرجع السابق، صفحة  28
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وفي .  الشراآة أو اتفاقيات التعاون، سيتم تأسيس مجموعات عمل أو هيئات لتناول أوجه التعاون تلكاتفاقياتبموجب تفویض 
جان الفرعية  ولن تتمتع الل،تعمل تحت سلطة لجنة الشراآةحالة اتفاقية الشراآة، ستكون هذه الهيئات عبارة عن لجان فرعية 
 .بسلطة اتخاذ القرارات، بل تختص بتقدیم مقترحات للجنة الشراآة

 
تحل محل الاستراتيجات المشترآة وتصبح ك على خطة العمل، فإن الخطة یحالما یتم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والبلد الشر

 .وسطهي الوثيقية السياسية الرئيسية للعلاقات مع البلد المعني على المدى المت
 

  ومسيرة برشلونةسياسة الجوار الأوروبي
متوسطية هي -تظل مسيرة برشلونة هي حجر الأساس في علاقات الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وتظل اتفاقيات الشراآة الأورو

 والاجتماعية  الجدیدة إلى الأرآان الاقتصادیة والسياسيةسياسة الجوار الأوروبيوتستند . الأساس القانوني للعلاقات الثنائية
 .تنعشهاأن ذاتها، ومن المفترض بها أن تتمم مسيرة برشلونة و

 
 : عن مسيرة برشلونة بصفة أساسية، بما یليسياسة الجوار الأوروبيوتتميز 
آفاق التقدیم التدریجي لمشارآة البلدان الشریكة وتوسيع هذه المشارآة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وهيكلها  •

، استنادا إلى خلق التواؤم بين )الصحة، وحمایة البيئة والمستهلك(، بما في ذلك ما یتعلق بالتنمية المستدامة التنظيمي
آما سيوضع مزید من التأآيد على دمج جانبي المتوسط من ناحية المواصلات، والطاقة وشباآات . التشریعات
 29.الاتصالات

مع آل البلدان ) والتزاماته المالية المنفصلة(وروبي أن یكيف تعامله  للاتحاد الأسياسة الجوار الأوروبيتسمح . التباین •
الشریكة، بصفة مستقلة عن الطيف الواسع من إمكانيات التعاون التي المتضمنة في آافة سياسات الاتحاد الأوروبي، 

، وأولویاتها، و والأخذ بالاعتبار القدرات المختلفة للبلدان الشریكة، وظروفها الخاصة، ومستویات التزاماتها
 ".استعدادها السياسي"

لجوار الأوروبي والشراآة، والتي تتسم ل الأداة الماليةتمویل السياسات من خلال ، سيجري 2007ابتداءا من العام  •
بقدر أآبر من المرونة مقارنة مع آلية المساعدات المالية ضمن برامج ميدا، وذلك لكي تخدم الاتفاقيات الثنائية 

لجوار الأوروبي الأداة المالية لوسنتعرض لمزید من التفاصيل حول .  بلد على حدة على نحو أفضلالمفصلة لكل
 .والشراآة في القسم اللاحق

 
ومن .  هي جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزیز الاستقرار والأمن في باحته الخلفيةسياسة الجوار الأوروبيإن 

من خلال تعزیز الترآيز على البلدان المنفردة وطرح عنصر المنافسة  مسيرة برشلونة داءأالمتوقع أن یكون أداءها أفضل من 
 أجندات الإصلاح التي ینبغي على البلدان الشریكة القبول بها للتمكن من  تعملویأمل الاتحاد الأوروبي أیضا أن. فيما بينها

 التغلب على المقاومة التي تبدیها النخب فيقادة  العلى مساعدة، سياسة الجوار الأوروبيالمشارآة على أآمل وجه في 
 . الإصلاحاتضد هذهوأصحاب المصالح الراسخة 

 
 إسرائيل-الاتحاد الأوروبي

تتمتع إسرائيل بوضع ممتاز للاستفادة من الفرص الكبيرة للمشارآة في سياسات الاتحاد الأوروبي الداخلية وبرامجه التي 
 عامة مع تبادلسيما وأن إسرائيل تتمتع بسوق اقتصادي متطور وتشترك أصلا باتفاقيات ، لا سياسة الجوار الأوروبيتطرحها 

                                                 
سياسة الجوار الأوروبي والشراآة . غوت والستروم، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي المكلف بشؤون العلاقات المؤسساتية واستراتيجية الاتصالات مار 29

 .2005مارس / آذار14، القاهرة، 05/171متوسطية، خطاب رقم -الأورو
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 إسرائيل بالتزاماتها، فستتمكن من المشارآة في برامج المجتمع الأوروبي، مثل برامج تبادل تقيدت وإذا ما 30.الاتحاد الأوروبي
جتمع الأوروبي مثل مجموعات الخبراء التقنيين، الطلاب، والحضور بصفة مراقب في جلسات مؤسسات السوق الداخلية للم

 .(ACAA)تقييم والقبول للمنتجات الصناعية والمشتریات العامة، والمشارآة في اتفاقية التوافق وال
 

الابتعاد أآثر ، أن تمكن إسرائيل من سياسة الجوار الأوروبيحسب ظروف آل بلد بموجب   التي یتم تفصيلهاالاتفاقياتمن شأن 
تتناظر فيها إسرائيل مع دول عربية فقط، بعد أن انضمت قبرص ومالطا إلى الاتحاد، متوسطية، التي -اآة الأوروعن الشر

وستتمكن إسرائيل الآن من تأسيس علاقات مختلفة تماما مع الاتحاد الأوروبي . وانتقلت ترآيا إلى مرحلة الترشيح للانضمام
 .عسكریة والصناعية والعلمية المتطورةاستنادا إلى قدراتها وحاجاتها الاقتصادیة وال

 
 تؤخذ ، فإن المفوضية ملتزمة بالتحقق من أن قضایا حقوق الإنسان والدمقرطةسياسة الجوار الأوروبيفي إطار تنفيذ "

بحسب توصيات البرلمان و 31،]"المنبثقة عن سياسة الجوار[بالاعتبار بصفة آاملة في الفصل السياسي من خطط العمل 
متوسطية لحقوق الإنسان في العام الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي ضمن - وما ورد في تقریر الشبكة الأورو،32الأوروبي

. أهدافه تضمين خطط العمل لكل بلد من البلدان مادة تتعلق بتأسيس لجنة فرعية معنية بحقوق الإنسان في إطار اتفاقية الشراآة
نسان على أساس أن ذلك لا یتوافق مع تصور إسرائيل عن نفسها بوصفها رفضت إسرائيل تأسيس لجنة فرعية معنية بحقوق الإ

اجتماع مع إسرائيل، بحسب وصف المفوضية الأوروبية، خلال " حوار شامل"بعد إجراء قد جرى ذلك و 33دولة دیمقراطية،
 34إبریل/ نيسان14 الذي عقد في لجنة الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل،

 
 لتي أصدرتها المفوضية لخطة العمل، وأآدت الأولى ایشوب المسودة" ضعفا"اء في الاتحاد الأوروبي أن رأت الدول الأعض

وآان أحد شواغل الدول الأعضاء الذین عارضوا استثناء اللجنة الفرعية . الخطةعلى وجوب توسيع الفصل السياسي من 
متوسطية بالأصرار على استثناء اللجنة الفرعية من -الأوروالمعنية بحقوق الإنسان، أن ذلك سيسمح لبلدان أخرى في الشراآة 

                                                 
. جاوزتا اتفاقية المتشریات الحكومية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، وقعت إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيتي تبادل ت1997 في العام  30

 ).21، صفحة SEC(2004) 568 ،12/5/2004المفوضية الأوروبية، سياسة الجوار الأوروبي، التقریر القطري لإسرائيل، (
وروبي في النهوض بحقوق الإنسان والدمقرطة في البلدان  وثيقة عمل لكادر المفوضية، تنفيذ المذآرة الصادرة عن المفوضية حول دور الاتحاد الأ 31

 .8، صفحة 2004یوليو / تموزSEC(2004) 1041 ،30الأخرى، 
 وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، 2004 سایمون آوفيني، المقرر الخاص، تقریر حول التقریر السنوي لحقوق الإنسان في العالم للعام  32

 .29، صفحة Final A6-0086/2005 ،5/4/2005البرلمان الأوروبي، 
الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب مثالا حول التعذیب وإساءة المعاملة الشائعة والمتواصلة للمحتجزین في مصر، في إشارة إلى   قدم منسق 33

.  العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبيالمفاوضات التي أجراها الاتحاد الأوروبي مع مصر بخصوص حقوق الإنسان، خلال التفاوض على خطة

الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، خلال مؤتمر حول التأثير الدولي للإرهاب عقد في هرتزليا،  خطاب ألقاه السيد جيجيس دي فریس، منسق(

عدم ضرورة تأسيس لجنة فرعية معنية بحقوق الإنسان وفي حين یظهر أن الاتحاد الأوروبي قبل بحجة إسرائيل ب). 2005سبتمبر / أیلول12إسرائيل، 

عن البلدان المحيطة، إلا أن الاتحاد الأوروبي دعا مصر وإسرائيل، ودولا " تختلف"ضمن خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، آون إسرائيل 

 -وبي، التقریر السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان محلس الاتحاد الأور. (أخرى في المنطقة، لتوجيه دعوة للمقرر الخاص لشؤون التعذیب

 ).60، صفحة 2005سبتمبر / أیلول28، 12416/05، 2005
 لجنة الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هي الجهة المسؤولة عن وضع أولویات خطة العمل، النشرة الإخباریة لبعثة المفوضية الأوروبية إلى  34

) 3القضایا الاقتصادیة والمالية؛ ) 2الحوار السياسي والتعاون؛ ) 1وتقرر تأسيس اللجان الفرعية التالية مع إسرائيل . 2005یونيو /إسرائيل، حزیران

) 8الخدمات الصناعية والتجاریة؛ ) 7السوق الداخلية؛ ) 6الزراعة وصيد الأسماك؛ ) 5التعاون الجمرآي والضریبي؛ ) 4القضایا الاجتماعية والهجرة؛ 

 1/2005انظر القرار . الأبحاث والابتكارات ومجتمع المعلومات والتعليم والثقافة) 10المواصلات والطاقة والبيئة؛ ) 9القضایا العدلية والقانونية؛ 

 .(EC/2005/640)، 2005أغسطس / آب29لمجلس الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الصادر في 
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ومع ذلك، لم یكن هناك سوى عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد عارضت غياب اللجنة . خطط العمل الخاصة بهم أیضا
 .الفرعية في خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولم یجر التصویت على هذا الأمر في المجلس

 
للمفارقة، وبعد الخضوع لرفض إسرائيل للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان، طبقت المفوضية القرار ذاته فيما یخص خطة و

الهيكل الاستثنائي ذاته للجان الفرعية، هو مثال آخر للمرتبة " آلا الجانبين"إن إعطاء . العمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية
ت حقوق الإنسان أمام القانون الرقيق الذي أخذ یسود المناخ العام للمسيرة السليمة للشرق الأوسط الدونية التي تحتلها التزاما

وفي هذه الحالة، یتمثل القانون الرقيق بخطة العمل . لإسرائيل" الوضع المختلف"للتكيف مع التي تفتقر للأبعاد القانونية، وذلك 
الذي تم التكيف معه " الوضع المختلف. " الفلسطينيةوالسلطةتحاد الأروبي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ونظيرتها بين الا

 ان فازت إسرائيل في هذه النقطة، وبعد. هو زعم إسرائيل بأن سياساتها تتماشى مع القانون الدولي وتحترم حقوق الإنسان
لتزامات المتأتية عن قانون المجتمع مثل الا(لاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراآة لتجاوبت مع الالتزامات القانونية 

 . نوع من الحوار حول حقوق الإنسان والدیمقراطية مع الاتحاد الأوروبيبإجراء، وقبلت )الأوروبي
 

ضمن اللجنة " الدیمقراطية، وحقوق الإنسان والحریات الأساسية"تم الاتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على مناقشة 
وهذا یعني ضمنا عدم وجود حاجة في حالة ". القيم المشترآة"ار السياسي والتعاون، وذلك تحت عنوان الفرعية المعنية بالحو

إن الرضوخ .  لإیلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان مما من شأنه تبریر تأسيس لجنة فرعية معنية بحقوق الإنسانإسرائيل
تقصير الظاهر عن الإصرار على تأسيس مجموعة فرعية للرفض الإسرائيلي لتأسيس لجنة فرعية معنية بحقوق الإنسان، وال

الاتحاد الأوروبي یدافع على نحو ضعيف عن التزاماته بحقوق معنية بحقوق الإنسان أو أي إجراء آخر، یعزز الرأي بأن 
 .الإنسان في علاقاته الموجهة سياسيا مع إسرائيل

 
 لا یدعم الهدف المعلن للاتحاد -بع ذلك في حالة السلطة الفلسطينية  والاستثناء الذي ت-إن منح استثناء آهذا في حالة إسرائيل 

الأوروبي بتحسين مستوى الاتساق في سياساته في مجال حقوق الإنسان، آما لا یخدم هدف الاتحاد الأوروبي المعلن بمناصرة 
لقد آانت . ار یعيشان جنبا إلى جنب دولتين مستقلتين وقابلتين للاستمر قيامفلسطيني عادل ودائم، یستند إلى-سلام إسرائيلي

الفلسطيني، وليست -الانتهاآات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما تزال، سببا رئيسيا للنزاع الإسرائيلي
 .ببساطة نتيجة مؤسفة له

 
ل من تأسيس لجنة فرعية معنية في سياق استثناء إسرائي" المحتوى أهم من الشكل"مهما آانت المقاومة للتبریر القائل بأن 

بحقوق الإنسان، فقد تقلصت هذه المقاومة جراء قيام الاتحاد الأوروبي بإیلاء الأولویة لالتزام إسرائيل بنص خطة العمل حول 
 .منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهو أمر یعتبره الاتحاد الأوروبي غير خاضع للتفاوض

 
 :أقر الاتحاد الأوروبي خطط العمل السبعة الأولى، وصرحت المفوضية حينها، 2004دیسمبر / آانون الأول9في 

 
. إسرائيل تقر بوضوح بدور الاتحاد الأوروبي في الرباعية الدولية، والحاجة إلى الأخذ بالاعتبار قابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للاستمرار

والأمر ذاته ینطبق على الالتزامات التي تعهدت بها ... امات آهذه خطيا لأي شریك ولم تكن إسرائيل مستعدة أبدا في السابق لأن تعقد التز

 35.إسرائيل فيما یخص أسلحة الدمار الشامل

 

                                                 
علاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبي، مؤتمر صحفي لإطلاق خطط العمل السبعة الأولى بموجب سياسة والدنر، مفوض ال- بينيتا فيریرو 35

 .2004دیسمبر / آانون الأول9، 04/529الجوار الأوروبي، خطاب 
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 اللجنة الفرعية المعنية بالحوار السياسي والتعاون
 على أن ، وینص"ساسيةالدیمقراطية، وحقوق الإنسان، والحریات الأ "العنوان الفرعي خطة العمل تحت  من البند الأولیندرج

 :الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ملتزمان بما یلي
العمل معا على تعزیز القيم المشترآة المتمثلة بالدیمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي  •

 الإنساني
 ة حول حقوق الإنسانتحري إمكانية الانضمام إلى البروتوآولات الاختياریة المتعلقة بالمواثيق الدولي •
تعزیز وحمایة حقوق الأقليات، بما في ذلك تطویر الفرص السياسية والاقتصادیة والاجتماعية والثقافية لجميع  •

 المواطنين والمقيمين بصفة مشروعة
 التشجيع على تقييم ومراقبة السياسات من ناحية المساواة الجنوسية •
 36جسدیا وعقلياتشجيع الحوار حول السياسات الخاصة بالمعاقين  •

 
اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على تعزیز الحوار السياسي، وتحدید " الوضع في الشرق الأوسط"تحت العنوان الفرعي 

 37:مجالات لمزید من التعاون، وآذلك
 

[...] 

آفاق تسویة شاملة وممكنة، وتقليص لى مع الإقرار بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي، والحاجة إلى الحفاظ ع

تأثير الإجراءات الأمنية وإجراءات مكافحة الإرهاب على السكان المدنيين، تسهيل التنقل الآمن للمدنين والبضائع، وحمایة الممتلكات 

 [...]والمؤسسات والبنية التحتية لأقصى حد ممكن 

 
فالاتحاد الأوروبي . صفة أوضح وأآثر ثقة عن النشاطات المتصورةأما ما یتعلق بالإرهاب، فإن خطة العمل تتناول الأمر ب

یتبادلان المعلومات حول المجموعات الإرهابية وشبكات دعمها، وخصوصاً المجموعات الناشطة في أوروبا "وإسرائيل سوف 
مع القانون الدولي ، وسيقومان بأعمال ملموسة على جميع المستویات ضد هذه المجموعات، وذلك بالانسجام والشرق الأوسط
 ".والقانون الوطني

 
 :إلى ضمن أولویات خطة العمل، وجوب ترآيز اهتمام خاصأشارت المفوضية إلى 

 
 ، وتعزیز  الحوار السياسي والتعاون، استنادا إلى القيم المشترآة، بما في ذلك قضایا مثل دعم الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسطتعميق

تعميق الحوار بين الثقافات والأدیان، والتعاون في و أسلحة الدمار الشامل، والنهوض بحقوق الإنسان وحمایتها، مكافحة الإرهاب وانتشار

 38مكافحة اللاسامية والعنصریة وآراهية الأجانب

 
راجعة وستجري م. من المفترض متابعة التقدم في الإیفاء بهذه الأولویات من قبل اللجان الفرعية، التي ستجتمع مرة في السنة

وتعتبر المفوضية أن مراجعة تقدم البلدان في تطبيق خطط العمل یمثل فرصة . لتطبيق خطة العمل خلال سنتين من إقرارها
 .للمجتمع المدني آي یوسع تأثيره

 

                                                 
. وروبي وإسرائيلإقرار التوصيات الخاصة بتنفيذ خطة العمل للاتحاد الأ...  المفوضية الأوروبية، مقترحات بشأن قرار المجلس حول  36

COM(2004) 790 final ،9/12/2004 10، صفحة. 
 .13 و 12 المرجع السابق، الصفحات  37
 .9 المرجع السابق، صفحة  38
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 نشاطات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والدمقرطة مع إنعاش"أوصت المذآرة الصادرة عن المفوضية حول 
قائمة بنشاطات محددة یصاحبها نقاط "، بأن تعمل البلدان على صياغة خطط عمل وطنية تتضمن "المتوسطيينالشرآاء 

احترام حقوق الإنسان  وردت بعض النقاط الشكلية تتعلق ب39".لتقييم الأداء إضافة إلى جداول زمنية محددةمعياریة یمكن قياسها 
، "للعمل معا"إسرائيل، ولكن بوصفها التزامات غير جوهریة /حاد الأوروبيوالقانون الدولي الإنساني، في نص خطة العمل للات

أوروبا الموسعة "حول   مذآرة2003في العام  لقد أصدرت المفوضية الأوروبية. وما إلى ذلك" تحري إمكانات"أو " تعزیز "و
 هذه  ما زالت ولكن،وار الأوروبيفي جميع خطط العمل المنبثقة عن سياسة الج بوضع نقاط معياریة، وأوصت فيها " الجوار-

 وفي هذا الخصوص، لا یمكن وضع نقاط مرجعية على نحو مفيد للالتزامات حقوق الإنسان التي . تنتظر التطبيقالتوصية
دون إحداث أي تغيير " تأدیتها"التي وردت فيها یمكن إذ أن جميع النشاطات إسرائيل، /وردت في خطة العمل للاتحاد الأوروبي

 .في الإیفاء بالخطة أو تطبيقهاموضوعي 
 

 بخصوص الحوارات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى أن 2001تشير الخطوط الإرشادیة التي وضعها الاتحاد الأوروبي في العام 
، ، درجة من الشفافية الحقيقة في التعامل مع المجتمع المدنينسانالاتحاد الأوروبي سيمنح الحوارات المتعلقة بحقوق الإ"

جميع الحوارت المعنية بحقوق الإنسان سوف یتم تقييمها بصفة منتظمة، ومن المفضل أن یحدث ذلك "، وأن "بر قدر ممكنوبأآ
 40".وسوف یتم إشراك المجتمع المدني في إجراء التقييم. [...] آل عام

 
 منبي على تلقي معلومات یظهر أن القصد من وراء هذه الإشارة التطمينية محدد بتوضيح استعداد مؤسسات المجتمع الأورو

 . المجتمع المدنيإلىالمجتمع المدني، في حين لا یرد التزام بتوفير معلومات 
 

فخطط العمل المنبثقة عن . هناك حالة توضح نزعة المؤسسات إلى الامتناع عن توفير المعلومات وتوفير مزید من الشفافية
ير معلنة، حيث یمكن للسلطات التنفيذیة للمجتمع الأوروبي اتخاذ  یتم تقدیمها من خلال إجراءات غسياسة الجوار الأوروبي

وفي حالة خطة العمل للاتحاد الأوروبي ومصر، لم یتمكن . قرارات بشأنها إذا لم تقدم أي من الدول الأعضاء اعتراضات
جتمع المدني على الاتصال المجتمع المدني من الاطلاع على مسودة الخطة إلا بعد أن تم تسریبها، وتبعا لذلك عمل فاعلو الم

وبحسب بعض التقاریر، فإن العنصر . بمسؤولي الدول الأعضاء وحثوا العدید منهم على الاعتراض على المسودة الأولى
 .المتعلق بحقوق الإنسان في الخطة، التي ما زالت في طور التفاوض، هو أقوى آثيرا مما آان عليه

 
أي مزید من الشفافية عما آان عليه الحال سابقا ضمن لجان الشراآة، فيما یتعلق بحوار یبدو أن هيكلية اللجان الفرعية لن تتيح 

وهذا سيلزم فاعلي المجتمع المدني أن یواصلوا سعيهم للحصول على . حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشریكة
 العاملين في مؤسسات البلدان الأعضاء في ضمنالمستعدین لمد ید المساعدة، المعلومات بصفة شخصية من خلال معارفهم 

 .الاتحاد الأوروبي
 

 هي أعلى مستوى ممكن أن تصل له علاقات الاتحاد الأوروبي مع البلدان غير سياسة الجوار الأوروبيإن الشراآة ضمن 
لجدیدة عن فرصة شحن  اسياسة الجوار الأوروبيلاتحاد الأوروبي قد تخلى في ویظهر أن ا. المرشحة للانضمام إلى الاتحاد

التزامات الاتحاد بحقوق الإنسان بمقدار إضافي من المصداقية، إذ آان من الممكن تطبيق هذه الالتزامات بموجب المادة المتعلقة 
ویظهر أن الاتحاد الأوروبي طرح جانبا أي نية لربط . بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

بل . رائيل على حصة أآبر من السوق الأوروبية الداخلية، باحترامها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلةحصول إس
 .إسرائيل، ذهبت خطوة أبعد من ذلك، حيث أنها أقرت نصا یلمح إلى غياب هذا الشرط/أن خطة العمل للاتحاد الأوروبي

                                                 
39  COM(2004) 294, p. 14. 
 .28 و 27، الصفحات 2005مایو / مجلس الاتحاد الأوروبي، الخطوط الإرشادیة للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، أیار 40
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الحاجة الملحة "محددة للتعامل مع " استراتيجيات ملائمة"دي المتمثل بتطویر یبدو أیضا أن الاتحاد الأوروبي طرح جانبا التح

 من قبل جميع الأطراف المنخرطين  في موضع الأولویةلوضع الالتزام بالمعایير العالمية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
 حول 2003رة التي أصدرتها في العام  بحسب ما دعت المفوضية بخصوص إسرائيل في المذآ"سطينيلالف/بالنزاع الإسرائيلي

 41".إحياء نشاطات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والدمقرطة مع الشرآاء المتوسطيين"
 

وإذا فسرنا هذه النقاط . إسرائيل نقاط للتعاون متفق عليها، وتظهر حاليا آقائمة من البنود/یرد في خطة العمل للاتحاد الأوروبي
 المراجعة  سوف نقوم في.أو برامج محددة من قبل الطرفين/نشاطات ملموسة ومتتابعة و فيجب أن تترجم إلى بمعناها الظاهر،

 تطبيق خطة العمل للتحقق من آيفية ترجمتها إلى ممارسة عملية، بما في ذلك ما إذا تم على متابعةالتي سنجریها في العام القادم 
 .تناول البنود التي تجنبتها الخطة الحالية

 
ة التي یتم ي الشفافية والاتساق والموضوعية للعمليات المؤسسزیادةیشجع على وضع إجراءات من شأنها هذا التحقق یمكن أن 

 .من هذا التقریر" ملاحظات ختامية"الاعتماد عليها لتطبيق مادة العنصر الرئيسي، وهذا ما سنناقشه في قسم 
 

 ENPIالأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة 
وسوف . ، هي أداة المساعدات المالية الرئيسية للبلدان الشریكة في مسيرة برشلونة2007ستظل برامج ميدا، حتى حلول العام 

، ستكون الأداة المالية للجوار 2007وابتداءا من العام . ، وتحدیدا لتنفيذ خطط العملسياسة الجوار الأوروبيتوفر الدعم ل
وستكون هذه الأداة واحدة من ست أدوات مالية سيتم . سياسة الجوار الأوروبيمختصة بالأوروبي والشراآة هي الأداة ال

وسوف تؤسس هذه الأدوات الست أساسا . 2013-2007استخدامها في مجال العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة 
 تطبيق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي،  الرامية إلىقانونيا جدیدا لتمویل البرامج من خلال طيف واسع من الإجراءات

 .سياسة الجوار الأوروبيبما في ذلك 
 

ذات توجه "، فإن الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة مصممة آي تكون أداة مرنة سياسة الجوار الأوروبيوآحال 
ویمكن تطبيقها لتمویل إجراءات . لدان الشریكةا من البي، مكيفة لمجموعة متنوعة اقتصادیا واجتماعيا وقانونيا وسياس"سياسي

تتناول مجموعة واسعة من المواضيع والأهداف المتوقع بروزها في سياسة الجوار الأوروبية، حالما یتم إقرار خطط العمل 
تعاون عبر الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة سوف تدعم ال. التي یتم التفاوض بشأنها مع البلدان الشریكة المختلفة

الحدودي إضافة إلى مشاریع التعاون الإقليمي التي تتضمن أي من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأحد البلدان 
 ویمكن استخدامها لتمویل نشاطات تقوم بتنفيذها السلطات الإقليمية والمحلية، أو المؤسسات العامة التي تتمتع بدرجة 42الشریكة،

بل أنه، ووفقا للمسودة الصادرة عن المفوضية، یمكن استخدام . أو حتى جهات فاعلة من المجال الخاصآبيرة من الاستقلال، 
 ومن ضمن هذه الإجراءات، تتصور 43".أي إجراء یخدم أهداف هذا الأنظمة"الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة لتمویل 

تنفيذ التزامات الاتحاد الأوروبي في احترام، ومناصرة احترام ل" برامج معنية بموضوعات محددة"المفوضية إمكانية تأسيس 
 .حقوق الإنسان في البلدان الأخرى

 

                                                 
41  COM(2003) 294, p.5. 
42  COM(2004) 373, p.25. 
، مقترح المفوضية لأنظمة البرلمان والمجلس الأوروبيين، والذي طرحت من خلاله الخطوط العامة لتأسيس الأداة المالية للجوار 15.1 المادة  43

 .24، صفحة COM(2004) 628 final. الأوروبي والشراآة
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على الرغم من أن الاقتصاد المتطور لإسرائيل یخرجها من التأهل لمعظم برامج التمویل الثنائي الذي یندرج تحت بنود 
م الاعتماد على الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة لتمكين مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية، إلا أنه على الأرجح أن یت

الاتحاد الأوروبي من تمویل النشاطات المشترآة لدعم تنفيذ خطة العمل للاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إضافة إلى النشاطات 
 الصریح للمفوضية بشأن ترآيز التصور  إن.سياسة الجوار الأوروبيالإقليمية ومتعددة الأطراف التي تتضمن إسرائيل بموجب 

التقارب "مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لإسرائيل بموجب الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة، هو تعزیز 
 ولهذا من الممكن تطبيقها لتمویل 44. لتوسيع مشارآة إسرائيل في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبيتحضيرا، وذلك "التشریعي

التي ناقشناها في مكان آخر من " التدابير العملية" لتأسيس اعتماده أي نوع النشاط الذي تم - 45" الإداري المستهدفالتعاون"
 .هذا التقریر

 
الاتحاد الأوروبي منهمك حاليا في وضع اللمسات الأخيرة على الأدوات المالية الخارجية الست الجدیدة، وسط قدر آبير من 

أربعة من الأدوات، بما في ذلك الأداة المالية للجوار . وروبي ، والمجلس والمفوضية الأوروبيينالخلافات بين البرلمان الأ
المفوضية  ستقوموبحسب المسودات التي أعدتها المفوضية، . الأوروبي والشراآة، یجب إقراراها من قبل البرلمان الأوروبي

ومقترحات الاستراتيجيات والأهداف، والمفاوضات حول خطط اختيار البلدان الأوروبية، بالتشاور مع المجلس الأوروبي، ب
 هذا الترتيب، والمرونة  لقد أدى. إدارة البرامج والإجراءاتالعمل والاتفاقيات التابعة لها مع آل من البلدان الشریكة، إضافة إلى

المصادقة على أربع موازنات عامة في  ، من الناحية العمليةإلى حصر دور البرلمان الأوروبي،الشدیدة للأدوات المالية ذاتها، 
ویسعى البرلمان حاليا لوضع تعدیل في الأدوات . في آيفية الاستخدام الفعلي لهذه الموازنات دون أن یكون له أي رأي سياسي

وجوهره مع البلدان الشریكة، والذي سيتم تنفيذه سياسي في تشكيل أولویات التعاون وشروطه " صوت"الأربع آي یتوفر له 
 .من هذه الأدواتض
 

الأداة المالية للجوار  المالية الخارجية للاتحاد الأوروبي، ابتداءا من الأدواتإلى " بنود ضمانات"التحرك نحو تقدیم 
 ENPIالأوروبي والشراآة 

بصرف النظر ما إذا آان البرلمان الأوروبي سينجح في الحصول على صوت سياسي حاسم، فإنه یمكن الاعتماد على قانون 
الاتحاد الأوروبي والضوابط والموازین المؤسسية للتحقق من عدم عقد أي اتفاقيات رسمية بموجب الأدوات المالية إذا 

 .ات الصلة لقيم المجتمع الأوروبي والقانون الدولي العامذتعارضت مع المتطلبات 
 

المخولة البلدان الشریكة، فإن الإدارة السياسية ومن ناحية أخرى، حالما تعقد خطط العمل أو الاتفاقيات أو الإجراءات رسميا مع 
وفي النهایة، فإن تطبيق . لا تتوخى الالتزام بالضوابط والموازین المؤسسة التي تضمن سلامة التطبيق ،بتطبيقها لدى الطرفين

 .الإجراءات هو ما یحدد تأثيرها على حقوق الإنسان، وتأثيراتها السياسية المهمة الأخرى
 

 .ا آبيرا من البرلمان الأوروبي أخذ یميز هذه الحقيقةویبدو أن قسم
 

، آما هو حال الاتحاد الأوروبي، بتفسير وتطبيق اتفاقياتها على النحو الذي تطبق فيه سياساتها وتشریعاتها الشریكةتقوم البلدان 
ت عامة ان الشریكة سياس البلداتقروعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن . ومواقفها بحسب مقتضيات القانون الدولي

 .وتشریعات وطنية تنتهك القانون الدولي العام، إلى أنها تقوم بذلك بالفعل أحيانا
 

                                                 
 .43، المرجع السابق، صفحة 5.2، القسم 5الصادر عن المفوضية، الفقرة " البيان المالي التشریعي" انظر  44
 .24، المرجع السابق، صفحة 15.2aالمصرح بها بموجب مسودة المفوضية للإداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة في المادة " الإجراءات" أحد  45
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 :أحيانا، آما هو الحال مع إسرائيل، ما یليیحدث و
 مواد القانون الدولي التي یجري انتهاآها هي حاسمة للحفاظ على احترام حقوق الإنسان؛ •
  قویة في الحفاظ على ممارساتها المنافية للقانون؛حكومة البلد الشریك تجد مصلحة •
 لتحد من الاتحاد الأوروبي في سياق الحوار السياسي، فإن الدولة الشریك تزعم إنها تفسر القانون تتعرضعندما  •

، وتصر على تطبيق تعاونها مع الاتحاد الأوروبي وفقا لتفسيرها الخاص للقانون الدولي "مختلفة"الدولي بصفة 
 .ما تمليه سياساتها المنافية للقانونوبحسب 

 
یتضمن تعليق الاتفاقيات الإطاریة بين وحيد وأحادي الجانب، ویتوفر للاتحاد الأوروبي في حالات آهذه إجراء تصحيحي 

وجد أي وآما رأینا في حالة إسرائيل، لا ی. یتم اتخاذ هذه القرارات حاليا من ناحية سياسية. الاتحاد الأوروبي والدولة الشریكة
وتبعا لذلك، عندما . بند في قانون المجتمع الأوروبي یجبر المفوضية على اقتراح إجراء آهذا، أو یجبر المجلس على اتخاذه

ظهرت مشاآل خطيرة جراء التطبيق غير المشروع للاتفاقيات، فقد تم التعامل معها على المستوى السياسي من خلال تجاهل 
فاده أن قيم ومبادئ القانون الدولي العام التي یتم انتهاآها من قبل الدولة الشریكة في تطبيقها هذه المشاآل، أو باتخاذ موقف م

 .للاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ليست مبادئ رئيسية وتتطلب الدفاع عنها
 

تعدیلات لوضع ال" مجموعتين من فيلغرض وضع ضمانات ضد إساءة الإدارة السياسية هذه، ینظر البرلمان الأوروبي حاليا 
من شأنها التحقق من أن قانون المجتمع الأوروبي، بما في ذلك القيم المرتبطة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام، " ضمانات

یعمل على توجيه أآثر فاعلية لتنفيذ النشاطات الممولة بوساطة الأدوات المالية الجدیدة للاتحاد الأوروبي، ابتداءا بالأداة المالية 
 :ومن شأن التعدیلات أن تحقق ما یلي. لجوار الأوروبي والشراآةل

التحقق من أن جميع الاتفاقيات التي عقدت، وأن جميع البرامج والإجراءات الممولة بموجب الأداة المالية للجوار  •
شترآة للمجتمع الأوروبي والشراآة، یتم تنفيذها في آل بلد متعاقد وفقا لمتطلبات القانون الدولي العام والقيم الم

 .الأوروبي
 أي تعاقد یتيح المشارآة ببرامج أو إجراءات ممولة من المجتمع الأوروبي، مع أي سلطة سياسية إتمامالتحقق من عدم  •

أو مؤسسة عامة أو فاعلي القطاع الخاص، إذا آانت هذه الجهات تشارك بصفة مباشرة، أو تعمل على تسهيل، أو تستفيد 
 .يام بنشاطات مخالفة للقانون الدولياستفادة مباشرة من الق

 
إن تجاهل وقف تنفيذ أي اتفاقية أو عقد أو إجراء بصفة مخالفة للقانون الدولي إذا آانت معقودة بموجب الأداة المالية للجوار 

 عضو أو أي دولة(وبهذا یمكن للبرلمان الأوروبي . ، من شأنه أن یعتبر سوء إدارة من قبل المفوضيةالأوروبي والشراآة
من التطبيق أن یقرر ما إذا آانت الحقائق التي تبدت له تبرر دعوة المفوضية إلى التصرف آي تصحح الحالة الظاهرة ) بالاتحاد

وسيتمكن البرلمان أیضا من القيام بعمل قانوني ضد المفوضية أمام محكمة العدل، فيما إذا لم یقتنع . المنافي للقانون للاتفاقيات
 .ةباستجابة المفوضي

 
على الرغم من أن دور الإداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة في علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سيكون دورا محدودا 
نسبيا، بسبب انتفاء الحاجة إلى المساعدة التنمویة أو المساعدات الهادفة لتخفيف الفقر، فإن هذا الضبط القانوني سيتم تقدیمه في 

.  تتضمن إسرائيل والتي یستخدم فيها الاتحاد الأوروبي أموالا من الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآةآافة الحالات التي
 المفرطة في إدارتهومع ذلك، ربما تكمن الأهمية الكبرى لهذه المبادرة في إقرارها الواضح للحاجة إلى منع الاتحاد الأوروبي 

ته مع البلدان الشریكة المنخرطة في انتهكات خطيرة للقانون الدولية، من التكيف  لعلاقافي اعتمادها على النواحي السياسية
 . الإذعان، مع السياسات والممارسات غير الشرعية للبلد الشریكمن حدودالعملي، الذي یقترب 
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لهذا، هناك آفاق بأن . أبدت بعض الجهات الرسمية اهتماما بدمج بنود الضمانات هذه بالأدوات المالية الخارجية الجدیدة الأخرى
ة العامة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي إلى يالمبادئ التي تؤسسها بنود الضمانات سوف تجد طریقها إلى الممارسات المؤسس

العلاقات المستندة إلى الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والمعقودة بصفة مستقلة عن الأداة المالية للجوار مجالات 
 .بي والشراآةالأورو

 
 المبادرة الأوروبية للدیمقراطية وحقوق الإنسان

ليس من الواضح ما هو التأثير الذي سينجم عن الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة على المبادة الأوروبية للدیمقراطية 
قرار ميزانيات الفترة الممتدة بين العام وحقوق الإنسان، وذلك لأن جميع الأدوات المالية ما تزال قيد النقاش، آما لم یجر بعد إ

وتحاجج المفوضية حاليا ضد إنشاء أداة مالية مستمدة من المبادرة الأوروبية للدیمقراطية وحقوق الإنسان، إذ . 2013 - 2007
. ار الأوروبيسياسة الجولقضایا حقوق الإنسان في آافة السياسات، بما في ذلك " الأفقي"أنها قدمت اقتراحا في السابق بالدمج 

وتؤآد المفوضية حاليا على أن دعم مبادرات حقوق الإنسان التي یقدمها المجتمع المدني، یجب أن یتم ضمن الأدوات المالية 
ومع ذلك، أقر الاتحاد الأوروبي أن المبادرة الأوروبية للدیمقراطية وحقوق الإنسان هي وسيلة فعالة . العدیدة للعلاقات الخارجية

ویوجد إجماع واسع في البرلمان الأوروبي یفضل تأسيس آلية مستمدة من المبادرة الأوروبية بحيث . لاقات العامةفي مجال الع
وهذا یهدف بصفة أساسية إلى التحقق من أن دعم الاتحاد الأوروبي  46.تكون منفصلة عن الأدوات المالية التي تم اقتراحها
ير مقيدة بأدوات مصممة للعمل تحت رعایة حكومية ثنائية ومتعددة للنشاطات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان غ

 .الأطراف، وللتحقق من الاتساق في مقاربة الاتحاد الأوروبي لمناصرة احترام حقوق الإنسان في آافة المناطق والسياسات
 
 الإسرائيلي عن قطاع غزة" الانفصال"

 یوجد حاليا شریك لدى الطرف الفلسطيني یمكن إحراز تقدم معه في توصلت لنتيجة بأنه لا"ية أنها سرائيلصرحت الحكومة الإ
أحادي الجانب لإسرائيل من " للانفصال" على خطة معدلة 2004یونيو /، وعليه وافقت في حزیران"مسيرة السلام الثنائية

 .قطاع غزة
 

 : مجلس الاتحاد الأوروبيورد في بيان صحفي أن، 2005یوليو / تموز18وفي 
 

ه للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، بما یتماشى مع الإطار المطروح في استنتاجات یستحضر دعم

 ، وبوصف ذلك مرحلة أولية نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط2004مارس /المجلس الأوروبي في آذار

[...] 

 .اذ إجراءات أحادیة الجانب قد تحرف حصيلة المفاوضات حول التسویة النهائيةیؤآد موقفه بأنه لا ینبغي على أي طرف اتخ

[...] 

 غير تلك التي یتم التوصل إليها بالاتفاق بين 1967یستحضر أن الاتحاد الأوروبي لن یعترف بأي تغييرات تجري على حدود ما قبل العام 

 47. [...]الأطراف

 

                                                 
ح الخاص بأنظمة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، یطرح الشروط العامة  آونراد سيزمانسكي، المقرر الخاص، مسودة تقریر حول المقتر 46

 .29، صفحة provisional 2004/02(COD) ،7/7/2005لتأسيس الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة، 
بيان  (10815/05، بيان صحفي، 2005يو یول/ تموز18، 2675 مجلس الاتحاد الأوروبي، الشؤون العامة والشؤون الخارجية، اجتماع المجلس رقم  47

 .النسخة المؤقتة) 178
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 التي یحيل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن انسحاب 2004مارس / في آذار48إن استنتاجات المجلس الأوروبي
 :بشرط أن" خطوة مهمة نحو تنفيذ خارطة الطریق"إسرائيل من قطاع غزة یمكن أن یمثل 

 یجري في سياق تطبيق خارطة الطریق؛ •
  دولتين؛قيامأن یمثل خطوة نحو الحل على أساس  •
 لى الضفة الغربية؛أن لا یتضمن نقل النشاط الاستيطاني إ •
 یتم التفاوض عليه للمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية؛ أن یكون هناك تسليم منظم •
 49.أن تعمل إسرائيل على تيسير إعادة تأهيل وإعادة بناء غزة •

 
سيؤدي ] الانفصال[أآمال الخطة "ینص المبدأ السادس من قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بخصوص خطة الانفصال على أن 

في حين أن هذا النص لم یظل في النسخة النهائية ". إلى تبدید المزاعم المتعلقة بمسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين في قطاع غزة
للقرار، إلا أن المستشارین القانونيين والدبلوماسيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية آانوا ناشطين في تحري الشروط التي 

 عام من المسؤوليات التي تعترف بها البلدان الأخرى، بما في ذلك الاتحاد إخلاء خلالها بتحقيق ل أن تنجح منیمكن لإسرائي
 .الأوروبي

 
 آهذا مرتبط جزئيا بمصلحتها الأقوى باستدراج الفاعلين السياسيين إخلاء مسؤوليةإن المصلحة الإسرائيلية في الحصول على 

 أنها لا تتحمل أي مسؤولية لحفظ الأمن، وأن ليس لها إمكانية حفظ الأمن في الرئيسيين الآخرین بقبول الموقف الإسرائيلي من
 .غزة، وعليها بالتالي أن تدافع عن نفسها عسكریا من أي مصدر تهدید یبرز في غزة

 
 بعض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشترآة للاتحاد الأوروبي، قد منح إسرائيلالممثل قد یكون السيد خافير سولانا، 

 والفلسطينيين بخصوص السيطرة على الممرات الأرضية إسرائيلالتشجيع غير المتوقع عندما صرح بأنه من شأن اتفاقية بين 
 50.بالاعتراف بنهایة الاحتلال الإسرائيلي لغزةوالجویة والبحریة في غزة، أن تسمح للمجتمع الدولي 

 
ن مجرد التوصل إلى اتفاقية آهذه بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنه على الرغم من أن هذا التصریح لا یصل إلى الإعلان بأ

السماح للمجتمع الدولي بالاعتراف بنهایة الاحتلال الإسرائيلي لغزة ومسؤولية إسرائيل عن غزة، إلا أنه یدعو بوضوح إلى 
 دون الإیفاء  ومسؤولياتها، القوة المحتلةمن حالةت الحكومة الإسرائيلية تطمح بإخلاء نفسها إذا آانو. إساءة فهم من هذا القبيل

 أن  وهي: من قبل إسرائيلیرسل علامة مرحب بها من المسؤولية، فإن تصریح السيد سولانا الإخلاءبالشروط التي یخضع لها 
ذا خففت  فيما إالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشترآة للاتحاد الأوروبي لا یمانع من الانخراط في نقاش آهذا

 . في هذا الشأنإسرائيل من موقفها إحادي الجانب بصفة آافية آي تتوصل إلى اتفاقية مع الفلسطينيين
 

إذا تم التوصل إلى اتفاقية آهذه، فسيدفع الفلسطينيون لتحمل المسؤوليات التي ستتخلى عنها إسرائيل، وسوف تمد لهم ید 
أما دون التوصل لاتفاقية آهذه، ودون وجود جهة . في هذا العبء المستحيلالمساعدة من جدید، ومن مسافة آمنة، آي یتخبطوا 

ة، فقد یفهم السيد سولانا أن الاتحاد الأوروبي سوف یجد نفسه على الأرجح یقف فلسطينية تتلقف المسؤولية، مهما آانت ضعيف
 .في الصفوف الأولى للجهات البدیلة التي ستتحمل المسؤولية

 

                                                 
 . یتكون المجلس الأوروبي من رؤساء الدول أو الحكومات للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية 48
 .2004مارس / آذار25/26 المجلس الأوروبي، استنتاجات الرئاسة، بروآسل،  49
 .2005أغسطس / آبYnet News ،30الحاجة إلى صفقة بخصوص غزة لإنهاء الاحتلال، : وبي الاتحاد الأور 50
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ت عن الاتحاد الأوروبي حول خطة الانفصال، لم یشر الاتحاد إلى القانون الدولي، آما لم یؤآد على بقاء في البيانات التي صدر
ویشير البعض إلى الرأي القائل . وقد ظهرت العدید من التبریرات في بروآسل لشرح هذا الامتناع. صفة إسرائيل آقوة محتلة 

وأنه أخذ ینشأ في أوساط الاتحاد الأوروبي رأي مختلف نحو إسرائيل بعد إسرائيل على انسحابها من غزة، " مكافأة"أنه ینبغي 
 .الانسحاب

 
، )أو مصلحة السلطة الفلسطينية(، وأنه ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي ویشير آخرون إلى أن الوضع في غزة غير واضح

تلفة ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد لعلاقة المتمثلة بالتصورات المخ" القضية الحساسة"، وأن أن تجعل من غزة حالة منفصلة
 لمحكمة العدل الدولية مساهمتهم التي قدموهاالقانون الدولي الإنساني بالمسيرة السلمية في الشرق الأوسط، آما توضح ذلك في 

ن  أمرا أآثر صعوبة م25العائق العازل، یجعل من أمر التوصل إلى إجماع ضمن الدول الأعضاء الـ /بخصوص الجدار
 .المعتاد

 
أحد التفسيرات التي ظهرت لامتناع الاتحاد الأوروبي عن الإشارة إلى تواصل الاحتلال الإسرائيلي هو أنه آون الإبقاء على 

الاحتلال یعتبر جزءا من حرب متواصلة، فإن الإقرار بمواصلة الاحتلال الإسرائيلي سيزود حرآة المقاومة الإسلامية، حماس، 
 . لشن العنف السياسي، بما في ذلك العنف المستند إلى الحق بمقاومة الاحتلالبتبریر سياسي ودیني

 
الاحتلال، وبالتالي القانون الدولي الإنساني، یتوافق بصفة غریبة مع نبذ القانون الدولي " الإشارة إلى "مإن التكتيك القاضي بعد

طيني الذین یرون أنه من الضروري عدم احترام حصانة الفلس-الإنساني من قبل الجهات الفاعلة من طرفي النزاع الإسرائيلي
 بما في ذلك العناصر الفلسطينية التي یأمل الاتحاد الأوروبي بتهميشها أو أقناعها -المدنيين من الهجمات ومن الأعمال الانتقامية 

 .بالتوقف عن العنف السياسي
 

ت منطقة محتلة، یتوجب على الاتحاد الأوروبي أن یشير إشارة بدلا من السعي لتجنب تذآير السكان الفلسطينيين بأن غزة ما زال
 نفسها من المسؤولية عن السكان بإخلاء، وأن لا یشجع توقعات إسرائيل بأنها ستكافأ جراء مزاعمها واضحة إلى تلك الحقيقة

 .المدنيين في غزة بينما تحافظ على السيطرة الفعلية عليهم
 

الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد تعاني من عدم وضوح في فهم هذه المسائل القانونية، نحن لا نزعم أن الدول الأعضاء في 
فهذا الفهم للقانون یظهر في إجابة الحكومة الألمانية على سؤال برلماني حول ما إذا  آان السكان المدنيون في قطاع غزة 

 :سيتلقون حمایة بموجب القانون الدولي الإنساني
 

تقد الحكومة الاتحادیة بالرأي القائل بأن السكان المدنيين في المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل، یتمتعون بالحمایة في الوقت ذاته، تع

التي یوفرها القانون الدولي الإنساني، وخصوصا ما یرد في اتفاقية جينيف الرابعة الخاصة بحمایة المدنيين في وقت الحرب وأوضاع 

وبموجب القانون . لحالة ساریة طالما ظلت إسرائيل قوة عسكریة محتلة تمارس السيطرة الفعلية على المناطق المحتلةوتظل هذه ا. الاحتلال

 51. السيطرة العسكریة على المناطق المحتلةفي ممارسةالدولي الإنساني، فإن نظام الاحتلال یتوقف حالما تتخلى القوة المحتلة عن إمكاناتها 

 

                                                 
 BT-Documentation، 2005مایو / أیار11وزارة الخارجية، وزیر الدولة آيرستين مولر، ( إجابات الحكومة الاتحادیة على أسئلة برلمانية  51

15/5512.( 
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  بالقيام بدور الطرف الثالث في حدود رفحعرض الاتحاد الأوروبي
يقوم بدور الطرف الثالث في مجال إدارة الجمارك س فإنه ،إذا طلب إليه من قبل الطرفين"عرض الاتحاد الأوروبي بأنه 

ویرى الاتحاد الأوروبي .  مليون یورو لعملية الانفصال60وقد خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ  52،"والسيطرة على الحدود
وتيسير الأعمال بين الطرفين، آما أوضح أن استعداده للمساعدة  اجة مستقبلية لمواصلة الأطراف الثالثة للقيام بدور الوساطةح

 53.التي توفرها عملية الانفصال، یتوقف على طلب الطرفين لتواجد طرف ثالث" الفرصة"في 
 

الأزمات یستخدمها الاتحاد الأوروبي لمحاولة تأمين الاستقرار إن إرسال بعثة لتوفير السيطرة على الحدود یعتبر أداة في إدارة 
 لإرسال بعثة 2005أآتوبر / آما هو الحال في المبادرة التي برزت في تشرین الأول54الإقليمي والأمن في الجوار الأوروبي،

 .رانسدنيسترین المتنازع عليهاأوآرانيا، بما في ذلك منطقة ت/سيطرة على الحدود من قبل الاتحاد الأوروبي على حدود مولدافيا
 

 .یعتقد الاتحاد الأوروبي أن حضوره في غزة سوف یساعد على تطویر دوره في مسيرة السلام في الشرق الأوسط
 

إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن یتصرف وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، فسيتوجب عليه التحقق من أن مشارآته في 
تشكل اعتداءا على حقوق الأشخاص الذین یتمتعون بالحمایة، أو أن یتضمن أي رفح لا تتضمن إجراءات السيطرة على حدود 
 وقد یجد الاتحاد الأوروبي أن احترام هذه الالتزامات یشكل تحدیا آبيرا فيما إذا تعدى دوره مراقبة 55.تعليق لتلك الحقوق

 .وإذا تضمن دوره تنفيذ هذه الاتفاقيات ،قيات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينيةتفاالا
 

سيتعين على الاتحاد الأوروبي التدقيق في جميع مجالات مشارآته للتحقق من أن هذه المشارآة لا تتضمن القبول بالتخلي غير 
غير شرعية الشرعي عن المسؤولية من قبل إسرائيل نحو السكان الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة، أو أي إجراءات 

 من قبل الحكومة الإسرائيلية لإخلاء بعض مستوطنات على ضوء الخطوات أحادیة الجانب المتوقعةعلى الأرض، وخصوصا 
 . في الضفة الغربية وبين الخط الأخضرالعائق/الواقع بين الجدار" منطقة الشریط"الضفة الغربية وضم 

 
فإن النظام الجمرآي الذي قد یساعد التواجد الأوروبي على إدامته، یقر   والسيطرة الجمرآية،56أما ما یتعلق ببروتوآول باریس

ولهذا، فإن عامل المنفعة المتبادلة، والذي عادة ما تستند إليه الاتفاقيات الخاصة بين . بسيادة واحدة فقط، وهي السيادة الإسرائيلية

                                                 
 .2005أغسطس / آب23 صحيفة هاآریتز،  خافير سولانا، التحدي الكبير، فرصة عظيمة، 52
 نحو حل على - مذآرة صادرة عن المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبيين، التعاون بين الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين فيما بعد الانفصال  53

 .10، صفحة COM(2005) 458 final ،5/10/2005أساس قيام دولتين، 
دعما لجهود منظمة ( القيام بدور أآبر في تيسير التسویة للنزاعات في فلسطين، والصحراء الغربية وترانسدنيسترین یتوجب على الاتحاد الأوروبي " 54

إن ازدیاد مشارآة الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات استجابة إلى تهدیدات إقليمية محددة من شأنه أن ). الأمن والتعاون الأوروبية والوسطاء الآخرین

، صفحة COM(2003) 104".  ملموسا لاستعداد الاتحاد الأوروبي للتكفل بقسط أآبر من العبء في حل النزاعات في الدول المجاورةیكون توضيحا

12. 
یجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقيات خاصة أخرى بشأن أیة مسائل أخرى ترى من : [...]  المادة الرابعة من اتفاقية جينيف الرابعة 55

ولا یؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا على وضع الأشخاص المحميين آما نظمته هذه الاتفاقية، أو یقيد الحقوق الممنوحة . مناسب تسویتها بكيفية خاصةال

 . [...]لهم بمقتضاها
ا، أنه سيكون لدى إسرائيل ینص بروتوآول باریس على عدة أمور من ضمنه. 1994أریحا الموقعة في العام - الملحق الاقتصادي لاتفاقية غزة 56

 .، أي أن الطرفين سيحافظان على جمارك موحدة ویسمحان بحریة الحرآة للبضائع بينهما"نظام جمرآي موحد"والسلطة الفلسطينية 
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لإسرائيل للتفاوض على منطقة جمرآية بينها وبين ية  إن أحد الأسباب الرئيس57.أطراف النزاعات، غائب تماما في هذه الحالة
والآن، وبعدما أعلنت إسرائيل حدودها مع غزة، .  والمناطق المحتلةإسرائيل الحدود بين یتمثل في رغبتها بتشویشالفلسطينيين 

. ل وبقية العالمفإن غزة هي التي تحتاج إلى منطقة جمرآية لتجنب فرض معيقات إضافية على تجارتها الخارجية مع إسرائي
قطع غزة عن التجارة مع الضفة الغربية، والتي ترغب إسرائيل ومن شأن إلغاء المنطقة الجمرآية مع إسرائيل أن یؤدي أیضا 

 58.بإبقائها ضمن منطقتها الجمرآية حتى یتم ترسيم حدودها الشرقية
 

ومع ذلك لم یتم أبدا تنفيذه آاملا حتى . فلسطينيينلقد قبل المجتمع الدولي ببروتوآول باریس بوصفه یصب في مصلحة السكان ال
العمال الفلسطينيين والمنتجات  وقد شددت الحكومة الإسرائيلية خلال العقد الأخير من القيود على حرآة 59في أفضل الأوقات،

ن الاتحاد الأوروبي وإذا ما تم الطلب م. ولا ترى إسرائيل حاليا منفعة لها من تنفيذ البروتوآول في حالة غزة. الفلسطينية
لمراقبة أو فرض الترتيبات الجمرآية، فعليه أن یظل مدرآا أنه سينفذ هذا الدور حسب ما تسمح إسرائيل فقط، وسوف ینفذ 

ولهذا عليه أن یكون مستعدا لإنهاء مشارآته إذا ما وجد نفسه یفرض نظاما تجاریا . سياسات أحادیة الجانب تضعها إسرائيل
بمصالح الأشخاص المحميين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك إضعاف قدرتهم على تسيير حياتهم یؤدي إلى الإضرار 

 60.العامة
 

 شراء ممتلكات المستوطنات
خلال الفترة التي سبقت إخلاء إسرائيل لمستوطنات غزة، نشأ حوار واسع حول مسألة قيام طرف ثالث بشراء ممتلكات 

جانبا مریبا من ناحية شرعية شراء ممتلكات المستوطنات التي تأسست بصفة مخالفة لكن هذا الأمر تضمن . المستوطنات
للقانون بوساطة أموال دول أخرى، مما حدى بالمبعوث الخاص للرباعية الدولية لشؤون عملية الانفصال أن یقترح خصخصة 

لفلسطينية على قبول مساعدة المانحين لشراء ومع ذلك، فإن التفسير الرسمي لهذه المبادرة هو عدم قدرة السلطة ا. هذا الإجراء
 61.البيوت البلاستيكية الزراعية والمرافق المرتبطة بها

 
 قواعد منشأ البضائع

 للحفاظ على توازن یمكن له 1998، إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل یكافح منذ العام 2004-2003أشرنا في تقریر الفترة 
 :الاستمرار، بين ضرورتين متنافستين

ة التي مصدرها المستوطنات، آما لا اد التفضيلي للمنتجات غير المؤهلقانون المجتمع الأوروبي لا یسمح بالاستيرأن  .1
، عن التصرف ضمن مجال سلطاتها لإنهاء مثل هذه "ضامن المعاهدات"یسمح القانون بتقصير المفوضية بوصفها 

 ".الانتهاآات للقواعد"

                                                 
الحقوق، " تعليق"لهذا فإن معيار و... لهذا فإن عامل المنفعة المتبادلة، الذي عادة ما تستند إليه الاتفاقيات الخاصة، أقل أهمية في حالة نظام الاحتلال  " 57

لجنة الصليب ". التأثيرات السلبية، هو ما یوفر أفضل الأسس في تحدد ما إذا آانت الاتفاقية الخاصة تتفق أو لا تتفق مع اتفاقية جينيف"بدلا من معيار 

 .67، صفحة 1958الأحمر الدولية، تعليقات حول اتفاقية جينيف الرابعة، جينيف، 
العلاقات التجاریة مع الفلسطينيين ستجري عبر "إیلاند، ویقول ] رئيس مجلس الأمن القومي[ویواصل " م الانتهاء من إنشاء العائق العازلحالما یت " 58

قتصادي انفصال ا: هاآرتز، إیلاند." وحتى ذلك الوقت، فإن القواعد الجمرآية الساریة ستظل قيد العمل. معابر حدودیة، وعلى أساس الاتفاقيات التجاریة

 .2004نوفمبر / تشرین الثاني1آامل أیضا، 
تتطلب من إسرائيل تسليم الدخل الناتج عن الجمارك إلى السلطة ) أ3 (7تسمح بحریة المرور للعمال، والمادة ) 1 (7 على سبيل المثال، المادة  59

 .روطا فرضتها إسرائيلوفي عدة حالات حجزت إسرائيل هذه المبالغ آي تنفذ السلطة الفلسطينية ش. الفلسطينية
باتخاذ آافة الإجراءات التي في حوزته لإعادة النظام والسلامة العامة " من قواعد لاهاي تفرض على من یشغل هذا الدور الواجب 43 المادة  60

 ".وصيانتهما بأقصى حد ممكن، مع احترام القوانين النافذة في البلد
 .2005سبتمبر / التقریر الدوري، أیلول مكتب المبعوث الخاص لشؤون عملية الانفصال، 61
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اب في علاقاته التفضيلية مع إسرائيل، والتي تعتبر جزءا مرآزیا من رغبة الاتحاد الأوروبي بتجنب أي اضطر .2
ظل الاتحاد الأوروبي غير راغب في اتخاذ أي إجراء من شأنه أن یتطلب من إسرائيل ولهذا . سياسته المتوسطية

 .تطبيق اتفاقياتها تطبيقا صحيحا
 

جدید للتجارة " متوسطي شامل-أورو"وروبي بإطلاق نظام زداد تعقيد هذه المشكلة بسبب رغبة الاتحاد الأا، 2003بحلول العام 
وقد . إضافة إلى بلدان شرق أوروبا والبلدان المتوسطية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبيالتفضيلية، سيشمل أوروبا بأآملها 

لدان التي ستدخل في توصل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى تفاهم راسخ بأن إسرائيل ستكون ضمن المجموعة الأولى من الب
ویجب على أي مشارك في هذا النظام أن یفي بمتطلبين اثنين آي یتمكن من الانتفاع من فوائد التجارة الحرة . هذا النظام

 :الموسعة لهذه الترتيبات الإقليمية
متوسطي -ل أورویجب أن یتم استبداله ببروتوآو اتفاقية التجارة المعقودة مع الاتحاد الأوروبي في 62بروتوآول المنشأ •

 بين ∗" للمنشأالممتد الإدماج"متوسطي الجدید حول المنشأ سوف یفوض بتطبيق -البروتوآول الأورو. معياري جدید
 .البلدان المشارآة

أن تعقد اتفاقيات للتجارة الحرة فيما بينها وأن تدمج " الممتد الإدماج"یتوجب على آافة البلدان الراغبة بالمشارآة في  •
 .متوسطي المعياري الجدید للمنشأ-فاقيات البروتوآول الأوروفي هذه الات

 
ومع ذلك، یقر الاتحاد الأوروبي أنه لا یمكنه الشروع في تعدیل البروتوآول بينه وبين إسرائيل حول قواعد المنشأ طالما استمر 

 المقامة في المناطق المحتلة، مما التطبيق الخاطئ لاتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بحيث تشمل المستوطنات
 ظلت أجهزة لقد. یجعل من المستحيل على الاتحاد الأوروبي أن یطبق التزامات قانون المجتمع الأوروبي تطبيقا صحيحا
، ومن ثم استيفاء الرسوم الجمارك في الاتحاد الأوروبي غير قادرة على تحدید المنتجات غير المؤهلة الصادرة من المستوطنات

ولذلك في حال جلب . آما واصلت إسرائيل تصدیر تلك المنتجات غير المؤهلة بزعم أنها أنتجت في إسرائيل. مرآية عليهاالج
لقواعد المنشأ من " التطبيق غير المنتظم"متوسطي الشامل للتجارة الحرة، فإن المشكلة الناشئة عن -إسرائيل إلى النظام الأورو

 ولزیادة تعقيد الأمور، فليس باستطاعة الاتحاد الأوروبي الموافقة على .وانب النظام الجدیدقبل إسرائيل، سوف تنتشر في آافة ج
 لمواصلة 63تعدیل البروتوآول بينه وبين إسرائيل بينما تواصل إسرائيل ممارستها غير الشرعية بموجب الاتفاقية، دون الإذعان

 .هذه الممارسة
 

                                                 
هو اسم مختصر للبروتوآول الملحق مع أي من اتفاقيات التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي التي تضع قواعد المنشأ التي یجب " بروتوآول المنشأ " 62

فة إلى الإنظمة والقواعد الإداریة التي یجب اتباعها من قبل أن تنطبق من أجل تحدید ما إذا آان المنتج مؤهل للمعاملة التفضيلية بموجب الاتفاقية، إضا

 .سلطات الجمارك للشریك التجاري من أجل تطبيق النظام التفضيلي تطبيقا صحيحا
∗  “diagonal cumulation of origin” :قواعد قواعد الإدماج تسمح للمواد الناتجة من البلدان الأخرى الأطراف في الاتفاقية أن تعتبر مؤهلة حسب 

ترآيا وإسرائيل، فإذا تم استخدام : مثلا(ویمكن استخدام النظام بموجب الاتفاقيات الثنائية . المنشأ إذا تم استخدامها في عملية الصناعة في بلدان أخرى

ي هذه الحالة یسمى الإدماج إدماجا ، وف)قماش منتج في بلد أوروبي لإنتاج ملابس، فسيعتبر المنتج من إنتاج ترآيا أو إسرائيل ویمكن تصدیره إلى أوروبا

یمكن آذلك توسيع النظام عندما تكون مجموعة من البلدان المرتبطة باتفاقية من شأنها السماح لبعضها باستخدام مواد فيما بينها واعتبار أن قواعد . ثنائيا

المعلومات، انظر موقع الإنترنت لمزید من . المنشأ تنطبق على هذه المواد، وفي هذه الحالة یدعى الإدماج إدماجا ممتدا

pdf.B_Protocol-18/Annexes/JO/PartnerCountries/ExternalRelations/Web/int.efta.secretariat://http) .المترجم( 
التقصير عن القيام بعمل ضد الأطراف المعتدیة؛ القيام بعمل یتضمن القبول بالأعمال المخالفة للقانون؛ أو الإشارة، الضمنية أو الصریحة، : ذعان الإ 63

لاحقا على العمل وفي القانون الدولي للمعاهدات، ینجم عن الإذعان خسارة الحق في الرد . بأنه لن یتم القيام بأي عمل ردا على على الأعمال المخالفة

 ).وفي هذه الحالة اتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل(المخالف من خلال تعليق الاتفاقية 
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الاتحاد غ إسرائيل بصفة غير رسمية، ومرة أخرى أثناء اجتماع مجلس الشراآة بين ي بإبلاولهذه الأسباب، قام الاتحاد الأوروب
، بأنه غير مستعد للشروع في تعدیل بروتوآول المنشأ قبل 2003نوفمبر /الأوروربي وإسرائيل الذي عقد في تشرین الثاني

ولوضع مزید من الضغط على إسرائيل، بدأت ". حل القضية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بخصوص قواعد المنشأ"
وبسبب عدم . عضاء في الاتحاد بتطبيق إجراءات السيطرة الجمرآية بصفة أآثر حزماعدة سلطات جمرآية في للبلدان الأ

تعاون إسرائيل مع هذه الإجراءات، تم فرض الرسوم الجمرآية بصفة مضطردة وأآثر تواترا على منتجات صادرة من إسرائيل 
 .ذاتها ومؤهلة للمعاملة التفضيلية

 
لتمكين الاتحاد الأوروبي " شكليةترتبيات "ها من قبل الطرفين، عرضت إسرائيل وللخروج من هذه الحالة التي لا یمكن إدامت

عن المنتجات القادمة من إسرائيل، في حين تظل إسرائيل حرة في مواصلة " القادمة من المستوطنات"من تمييز المنتجات 
. ر أثباتا للمنشأ بموجب الاتفاقية وفقا لذلكتطبيق اتفاقية الشراآة بينها وبين الاتحاد الأوروبي على المناطق المحتلة وأن تصد

 .وآان أن وافقت المفوضية على هذه الترتيبات
 

 وربط تنفيذها بالتعدیل النهائي  إلى ترآيز الانتباه على حقيقة أن أسلوب إقرار الترتيبات2004-2003دعا تقریر الفترة 
 ینتج عنه إذعان قانوني من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوف، وآما آان متصورا أصلا من قبل المفوضية، لبروتوآول المنشأ

الممارسة الإسرائيلية المتمثلة في إضفاء صفة المنشأ التفضيلي على المنتجات الصادرة من المستوطنات الموجودة في المناطق 
موجب اتفاقية الشراآة بات سوف تجعل من هذه الممارسة الإسرائيلية ممارسة مسموحة بيوعلى الأقل، فإن هذه الترت. المحتلة

 على هذه الممارسة بأي الردبين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل طوال فترة نفاذ الاتفاقية، وسوف یفقد الاتحاد الأوروبي حقه في 
 .إجراء ینطوي على تعليق الاتفاقية

 
اسعة على مسار العملية التي وعلى ذلك تم إدخال تعدیلات و. ، أقر المجلس بهذه المخاطر2004في الأشهر الأخيرة من العام 

 :2004-2003تصورتها المفوضية في البدایة، وذلك انسجاما مع التوصيات التي صدرت عن تقریر الفترة 
 ؛لم یقم مجلس الاتحاد الأوروبي بأي عمل یتصل بالترتيبات أو یستند إليها •
حاد الأوروبي وإسرائيل، وهي الهيئة الوحيدة أو تأیيدها من قبل لجنة مجلس الشراآة بين الات" الترتيبات"لم یتم إقرار  •

ولم یتم القيام بأي عمل من قبل . التي تأسست بموجب اتفاقية الشراآة ومخولة بسن إجراءات یترتب عليها آثار قانونية
 اللجنة یمكنه أن یجعل من الترتيبات أمرا ملزما بموجب القانون الدولي؛

 التعاون الجمرآي المنبثقة عن اتفاقية الشراآة، ولا یمكن فهم هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تنحصر في لجنة •
، وذلك بموجب المادة لجنة التعاون الجمرآي" لمهمة موآلة إلى" بوصفها تطبيق  من قبل مجلس الشراآةالإجراءات

  من اتفاقية الشراآة؛39
 الاتحاد الأوروبي أن تحدد وأن تم وضع شروط في الترتبيات التي تطبقها إسرائيل تتيح للسلطات الجمرآية في •

ترفض المعاملة التفضيلية للمنتجات التي إجریت عليها العمليات التصنيعية الأخيرة في المناطق الإسرائيلية، ولكن في 
 .الحقيقة تم إنتاج جزء آبير منها في المستوطنات

 
یلاحظ "تحاد الأوروبي نفسه بالإعلان أنه قيد الا، 2004دیسمبر / آانون الأول13في اجتماع مجلس الشراآة الذي عقد في 

وليس [طریقة عملية للتعامل "وصف الترتيبات على أنها ".  التي تم التفاوض بشأنها بين إسرائيل والمفوضيةالترتيبات الشكلية
تم تصدیرها قضایا محددة قائمة منذ مدة طویلة تتعلق بمشلكة تطبيق إسرائيل لبروتوآول قواعد المنشأ للبضائع التي ی] ‘حل’

 وذهب الاتحاد 64". والقدس الشرقيةة في غزة والضفة الغربية والجولانللمجمتع الأوروبي من مستوطنات المناطق المحتل
، یكرر الاتحاد الأوروبي موقفه من المبادئ الخاصة بالممارسة الترتيبات الشكليةبصرف النظر عن "الأوروبي للتصریح إنه 

                                                 
 .39، بيان الاتحاد الأوروبي، الفقرة 2004دیسمبر / آانون الأول13 الاجتماع الخامس لمجلس الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بروآسل،  64
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 إثباتات المنشأ التفضيلي للبضائع القادمة من المستوطنات الواقعة في المناطق المحتلة، والتي لا الإسرائيلية المتمثلة بإصدار
 65".تغطيها اتفاقية الشراآة

 
عودة إلى مخاطر تعدیل البروتوآول بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بخصوص قواعد المنشأ بينما تواصل إسرائيل ممارستها 

متوسطي -سيتم الشروع بإجراء ضم إسرائيل إلى النظام الأورو"وروبي نفسه بالإشارة إلى أنه  الأداغير الشرعية، حدد الاتح
وتم . ، ولكنه لم یلزم الاتحاد الأوروبي فعلا بتعدیل البروتوآول"الشامل لإدماج قواعد المنشأ، حالما یتم تنفيذ الترتيبات الجدیدة

متوسطي الشامل حول قواعد المنشأ، سوف لن -ائيل في النظام الأوروتضمين إسر"تبني موقف بأنه آي یصبح ذلك ممكنا، فإن 
 وقد هدأ ذلك 66".یضر بموقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالانطباق الجغرافي لاتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

أي (مارسة الإسرائيلية من قلق بعض الدول الأعضاء التي ظلت تطرح تحفظات جدیة حول إمكانية تجنب الإذعان للم
، آما شكك ذلك في الملائمة السياسية للشروع ")الإضرار بموقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالانطباق الجغرافي للاتفاقية"

 .بتعدیل البروتوآول
 

ول الذي یعطي التفویض بتعدیل بروتوآوشبيه بذلك، عندما عرضت المفوضية على المجلس مسودة موقف المجتمع الأوروبي 
 :المنشأ بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فإنها قدمت النص مرفقا بالعبارة التقييدیة التالية

 
 تشرین 18 و 17بالتوافق مع بيان الاتحاد الأوروبي بمناسبة الاجتماع الرابع لمجلس الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي عقد في 

ف المجتمع الأوروبي لمجلس الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إلا بعد حل القضية ، یجب عدم عرض موق2003نوفمبر /الثاني

 67.الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المتعلقة بقواعد المنشأ

 
طالما ظلت إسرائيل تعامل المنتجات الصادرة عن تبعا لذلك، أآدت المفوضية وعدد من الدول الأعضاء على موقفها بأنه 

ممارستها بإصدار إثبات المنشأ التفضيلي للمنتجات "لت صمناطق المحتلة وآأنها صادرة من مناطق دولة إسرائيلة، وطالما واال
یحل القضية " لا الترتيبات الشكلية، فإن تنفيذ "القادمة من المستوطنات في المناطق المحتلة، والتي لا تغطيها اتفاقية الشراآة

 ".روبي وإسرائيل بخصوص قواعد المنشأالثنائية بين الاتحاد الأو
 

، سوف 2005فبرایر / شباط1التي تم إقرارها في النهایة، والتي وضعت قيد التنفيذ ابتداءا من " الترتيبات الشكلية"بموجب 
إصدار تدرج إسرائيل في آل وثائق المنشأ أسماء الأماآن ورموزها البریدیة التي صدرت فيها المنتجات والتي تم اعتمادها في 

وستقوم السلطات الجمرآية في الاتحاد الأوروبي بمقارنة هذه الأماآن بقائمة بأسماء المستوطنات .  التفضيليوثيقة إثبات المنشأ
وسوف تقوم السلطات . ورموزها البریدیة لتحدید ما إذا آان المنتج مؤهل للمعاملة التفضيلية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي

ولن یكون .  وثيقة منشأ یرد فيها موقع استيطاني، وترفض بناء على ذلك المعاملة التفضيلية للمنتج المعنيالجمرآية بإلغاء أي
 .لإسرائيل حق الاعتراض على ذلك

 
بوصفها ملزمة قانونيا مما آان سيؤدي إلى تغيير اتفاقية الشراآة بين " الترتيبات الشكلية"وفي حين تم التراجع عن إقرار 

إذ أنها تتكيف بصفة واضحة مع السياسات . بي وإسرائيل، فإنها تظل مع ذلك شكلا مثيرا للقلق من القانون الرقيقالاتحاد الأورو

                                                 
 .40السابق، الفقرة  المرجع  65
 .41 المرجع السابق، الفقرة  66
متوسطية، -مسودة قرار لمجلس الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتعدیل البروتوآول الرابع للاتفاقية الأورو" مذآرة تفسيریة لدى عرض  67

، )عرض من قبل المفوضية(رك للمجتمع الأوروبي مسودة لموقف مشت": بخصوص تعریف فكرة المنتجات المؤهلة، وأساليب التعاون الإداري

 .SEC(2004) 1437 final ،29/11/2004بروآسل، 
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آما تسمح للاتحاد الأوروبي وإسرائيل . الإسرائيلية غير الشرعية، وتستدرج الاتحاد الأوروبي إلى ممارسات ناتجة عنها
في تنصل واضح من قيود التزامات القانون القطعي ومقصده، والذي و ،قطعيبالتعاون بصفة لا تستوي مع متطلبات القانون ال

في الواقع فإن الضرر الناجم عن هذه الترتيبات قد یكون أعظم إذا ما یسرت هذه الترتيبات للاتحاد . تعترض عليه إسرائيل
 .ته عن انتهاك القانون القطعي انتهاآا مباشراالأوروبي تجنب مسؤولي

 
وتستلم السلطات الجمرآية حاليا . زلاق الاتحاد الأوروبي إلى الإذعان القانوني قد یكون تم إبطاؤه لبضعة أشهرفإن انمع ذلك، 

وثائق المنشأ التفضيلي الصادرة عن إسرائيل، التي تحتوي على معلومات محددة تثبت أن المنتجات قادمة ) وتقوم أحيانا بإلغاء(
وفي السابق، عندما آان یتم اآتشاف وثائق منشأ آهذه، آان یمكن للاتحاد الأوروبي . يةآليا أو جزئيا من المستوطنات الإسرائيل

والآن، لم یبق إلا حيز صغير لاعتراضات الاتحاد . الاعتراض لدى إسرائيل آون إصدار هذه الوثائق یشكل انتهاآا للاتفاقية
 من قبل إسرائيل، وفي الحقيقة فإنها تعتمد على إسرائيل قد نصت على إصدار هذه الوثائق" الترتيبات الشكلية"، إذ أن الأوروبي

وليس الأمر سوى مسألة وقت عندما یصبح غياب أي اعتراض من قبل الاتحاد عبارة عن قبول بالممارسة . في إصدارها
 68.الإسرائيلة بموجب اتفاقية الشراآة

 
في علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل " يالزخم الإیجاب"تحت ضغط سياسي آبير من بعض الدول الأعضاء للحفاظ على 

، فإن المجلس والمفوضية یرآزان جهودهما أیضا لإیجاد وسيلة للتحرك إلى الأمام "لخطة الانفصال"عشية تنفيذ إسرائيل 
 ".حل القضية الثنائية حول قواعد المنشأ: "بخصوص تعدیل البروتوآول، وتأسيس تبریر معقول لترك الشرط الموضوع سابقا

 
 الاتحاد الأوروبي تخليمع ذلك، فإن تعدیل البروتوآول بينما تواصل إسرائيل ممارستها الحالية غير السليمة، سوف یتضمن 
متوسطي الشامل، وفي -عن قدرته في منع انتشار العيوب في التجارة التفضيلية وفي قواعد المنشأ على امتداد النظام الأورو

 ولن یكون للاتحاد الأوروبي حق في الاعتراض لإسرائيل بسبب مواصلة الممارسة ذاتها .سوق الاتحاد الأوروبي الموحد ذاته
وتؤهلها للمشارآة في الاندماج في تطبيق التجارة التفضيلية مع البلدان الأخرى التي ترتبط باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي 

ن الأخرى الحق في إدماج المنشأ مع إسرائيل بموجب متوسطي الشامل، إذ أن الاتحاد الأوروبي یكون قد منح البلدا-الأورو
ولن یكون للاتحاد الأوروبي الحق بالاعتراض على تقصير البلدان الأخرى عن معارضة تطبيق . اتفاقاتها الثنائية مع إسرائيل

 .ي الأحادي الجانب لاتفاقياتها هي مع إسرائيل في مجال التجارة الحرة على المناطق المحتلةإسرائيل
 
د صرحت المفوضية بأنه لا یحق للاتحاد الأوروبي أن یطلب من البلدان الأخرى تطبيق إجراءات السيطرة على الجمارك لق

الضروریة لتمييز المستوردات الإسرائيلية التفضيلية المؤهلة عن المستوردات غير المؤهلة، حتى وإن تبنوا موقف الاتحاد 
 ومن الناحية العملية، ليس بإمكان الاتحاد 69.سرائيل لا تنطبق على المناطق المحتلةالأوروبي الذي ینص على أن اتفاقياتها مع إ

الأوروبي منع البلدان الأخرى من السماح لأي مواد منتجة في المستوطنات أن یتم استيرادها وفق الاتفاقيات التفضيلية بموجب 

                                                 
" خسارة الحق باستخدام الحق بإلغاء أو الانسحاب من، أو تعليق تطبيق الاتفاقيات"، بعنوان 1969 من معاهدة فينا حول قانون الاتفاقيات، 45 المادة  68

 إذا آانت، 62 و 60 أو المواد 50 إلى 46البة بإلغاء اتفاقية أو الانسحاب منها أو تعليق العمل بها بموجب المواد لا یجوز لدولة المط: "تنص على أنه

 :وبعد إدراك الحقائق

 قد عبرت عن موافقتها بسریان المعاهدة وبقائها حيز التنفيذ، على ضوء الحالة المعنية؛ أو) أ(

 ".في أمر سریان المعاهدة أو إبقائها قيد النفاذ، على ضوء الحالة المعنيةمن خلال تصرفاتها تعتبر أنها قد أذعنت ) ب(
متوسطي الشامل -ليس للاتحاد الأوروبي صلاحية التدخل في تنظيم السيطرة على الجمارك في البلدان الأخرى التي تشارك في النظام الأورو " 69

 17، وذلك على سؤال لعضو البرلمان الأوروبي فيتوریو آغنوليتو بتاریخ 2005و یوني/ حزیران24إجابة من المفوضية بتاریخ ". للاندماج الجمرآي

 .2005مایو /أیار
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 المنتجات مع منتجات الدول المعنية وتصدیرها من جدید اتفاقيات تلك البلدان للتجارة الحرة مع إسرائيل، وبالتالي دمج تلك
 .لأوروبا وفق المعاملة التفضيلية

 
 لقرار الاتحاد الأوروبي بأن یضع نفسه في هذا الموقف، إلا إذا زعم بصفة عنهاقد یكون الإذعان أحد التبعات التي لا مناص 

 . الوقع، ليس بإمكانه التذرع بأي زعم آهذاوفي. یدرك هذه التبعات حين تصرف على ذلك النحومعقولة أنه لم 
 

كن الاتحاد الأوروبي من الادعاء بأنه لم یذعن للممارسات الإسرائيلية، فإنه یعمل بهدوء على تشجيع الشرآاء التجاریين مآي یت
ول حجته المنطقية ومن خلال ذلك، فإن الاتحاد یشجعهم أیضا على قب. الشكليةمتوسطيين الآخرین على إقرار الترتيبات -الأورو

ألا یفعلوا شيئا لمنع إسرائيل متوسطيين للاتحاد الأوروبي - الشرآاء التجاریين الأوروسيكون من المتوقع منوتبعاتها، ولذلك 
ولكن مع ذلك، سيكون متوقع منهم أن یعلنوا أنهم لا یستطيعون القبول . من تطبيق اتفاقياتهم معها على المناطق المحتلة

 .سرائيلية، تماما آما فعل الاتحاد الأوروبيبالممارسة الإ
 

جميع الدول التي ستعقد اتفاقيات تجارة حرة مع إسرائيل، أو التي تقوم بتعدیل اتفاقياتها القائمة معها، : تظل هنالك مشكلة واحدة
باستثناء غزة (المناطق المحتلة لا یمكن لها الادعاء بأنها لا تدرك التفسير الإسرائيلي لمجال سيادتها القومية الذي توسعه ليشمل 

ولن توافق إسرائيل على عقد أي اتفاقية جدیدة یرد فيها شرط بخصوص مناطق انطباق الاتفاقية یستثني "). الانفصال"منذ 
في متوسطيين إلا خيارا واحدا -ولهذا لم یبق أمام شرآاء الاتحاد الأوروبي التجاریين الأورو. المناطق المحتلة بصفة محددة

عقد اتفاقيات مع إسرائيل بظروف لا تتيح لهم سوى مجال : نظام التجارة الحرة الإقليمي الذي یضم إسرائيل، وهو في رآتهممشا
وربما ستسمح لهم . بسيط، أو لا مجال على الإطلاق، للاعتراض على التطبيق الإسرائيلي لتلك الاتفاقيات على مستوطناتها

ومع ذلك، من المحتمل . بحيث یقومون بإلغاء وثائق المنشأ غير الشرعية التي یتكتشفونها "الترتيبات الشكلية"إسرائيل بتطبيق 
 .تماما أیضا أن العدید من الشرآاء التجاریين للاتحاد الأوروبي لن یرغبوا بإزعاج أنفسهم بهذا الأمر

 
 البرنامج الإطاري

تي تشارك بصفة ضمنية في البرنامج الإطاري للأبحاث  الكيانات الاستيطانية ال2004-2003حددت المراجعة السابقة للفترة 
وتقوم المدیریة العامة للأبحاث، والتابعة . والتطویر التقني، وهو الأداة المالية الأساسية للمجتمع الأوروبي لتمویل الأبحاث

 .للمفوضية، بإدارة هذا البرنامج
 

ث بخصوص خطر مشارآة الشرآات الموجودة في على الرغم من أنه قد جرت مناقشات ضمن المدیریة العامة للأبحا
المستوطنات في البرنامج الإطاري، إلا أن ذلك لم یحدث إلا بعد جذب انتباه المدیریة إلى مشارآة المستوطنات في البرنامج 

لتي تدیر الأقسام االإطاري الخامس الذي قامت المفوضية بإجراء بحث معمق بشأنه لتقييم درجة الخطر، ومن ثم إثارت انتباه 
وقد وصف مسؤولو المفوضية مشارآة الهيئات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية في . عقود المشروع لذلك الخطر

 ".موضع اعتراض شدید"للمجتمع الأوروبي، آما وصفوا الوضع بأنه " خطير"البرنامج الإطاري بأنه موضوع 
 

واستنادا إلى ذلك فإنها .  البرنامج الإطاري تحدث على نطاق ضيقفي السابق، افترضت المفوضية أن مشارآة المستوطنات في
 المسموح للمفوضية 70دثت دون أن تكتشف إلى هامش السلطة، وأحالت أیة حالات قد تكون حلم تسعى للتحقق من هذا الأمر

 انتهجتها المفوضية في تناولها وهذا یشابه إلى حد آبير المقاربة الأولية التي. للوفاء بواجباتها في ضمان الالتزام بالمعاهدات
 .لمشكلة قواعد المنشأ

 

                                                 
 . ترآت سلطة الخيار للسلطات الحكومية في تفسير وتطبيق الحقوق والحریات، وحدود الحقوق والحریات 70
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ولاحقا، وبعد أن تم الدفع بالمفوضية آي تنظر في الأمر، فقد استنتجت أن مشارآة الشرآات المقامة في المستوطنات في 
ن ذلك، رآزت بدلا م. إبرازها آمشكلة في العلاقة مع إسرائيل" لا تستحق"البرنامج الإطاري هي مشارآة محدودة، وأنها 

، لمحاولة 71غير رسمية مع الجهة الإسرائيلية التي تنفذ البرنامج" ترتيبات عملية"المفوضية على حل شكلي واعتمدت على 
حول منطقة " تفاهم"ووفقا للمفوضية، هناك حاليا . تصفية أي مشارآة ظاهرة من قبل الهيئات الموجودة في المستوطنات

 ".ليس لها مصلحة في الإبقاء على هذه المشكلة"والمفوضية، وآذلك أن إسرائيل انطباق الاتفاقية بين إسرائيل 
 

إن افتراضات المفوضية بشأن العبء الإداري لمحاولة منع مشارآة الهيئات الموجودة في المستوطنات في البرنامج، و 
ن مواصلة للمقاربة التي اعتمدتها التي توصلت إليها مع الجهة الإسرائيلية المسؤولة، هي عبارة ع" الترتيبات العملية"

 .المفوضية مع إسرائيل بخصوص قواعد المنشأ
 

هو استبدال القانون القطعي الذي ترفضه إسرائيل بقانون رقيق لا یشكل أي عقبة أمام " الترتيبات"الهدف الوحيد من هذه 
وتهدف الترتيبات إلى فصل الحاجة . ذه الترتيباتإسرائيل في مواصلتها لسياساتها المنافية للقانون الدولي، والتي تكيفت معها ه

إلى منع الضرر الذي یحدث للسكان الفلسطينيين من خلال سياسات الحكومة الإسرائيلية، عن الحاجة إلى منع الضرر الذي 
وهذا . ين، لمصلحة المواطنين الأوروبي لمصالحة المؤسسية، وبصفة غير مباشرة-یحدث لسيادة القانون في المجتمع الأوروبي 

یدل على مدى متانة الدفاعات المؤسسية التي تحمي سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، والعزم الذي لا یلين لكبح مكاسب 
تطبيق التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان إلى مجال وبدلا من تعميم . حقوق الإنسان غير المرغوبة سياسيا

 .لظاهر أن هذه الإجراءات تهدف إلى إخماد هذه الحقوق بصفة انتقائيةالعلاقات الخارجية، فمن ا
 

واجهت المفوضية خلال البرنامج الإطاري مشكلة إضافية تمثلت في أن الهيئات القانونية في البلد الشریك المؤهلة للمشارآة في 
، "الرصاصة السياسية"التصدي لهذه  وبدلا من .البرنامج، هي الهيئات التي یعترف بأهليتها القانون القومي في البلدان المعنية

وفي حين تعلن المفوضية أنها تقر بأهمية . اختارت المفوضية أن تحاول وضع إجراءات التمحيص الداخلية الموصوفة أعلاه
فلن تفكر في قضية مشارآة الهيئات الموجودة في المستوطنات، إلا أنها تعتبر هذا الأمر استثناءا وليس القاعدة السائدة، ولذلك 

 .التي تحكم برامجهاتعدیل أو توضيح القواعد 
 

 :لكن ترتيبات التمحيص الداخلية قاصرة من النواحي التالية
لن تعترض على مشارآة أي من الهيئات التي تجري عملياتها الرئيسية أو توجد المرافق التابعة لها في المستوطنات  •

 .إذا آانت تستخدم عنوانا داخل إسرائيلفيما 
قررت المفوضية تسيير التمحيص على أساس آل حالة بمفردها، ولكن تعترف بأن مراجعة التفاصيل الخاصة لكل  •

 .الهيئات وفي جميع العقود یفرض عبئا إدرایا هائلا
دة ویمكن للجهة المتعاق. تقوم المدیریة العامة للأبحاث بتوقيع اتفاقيات المشاریع مع المنسق المباشر، أو الجهة المتعاقدة •

 بالمئة من التمویل 25، أما تعریف المتعاقد الفرعي، فهو أي متعاقد یتلقى أقل من "فرعيمتعاقد صغير "استخدام 
 قانونيا ي تزوید خدمات محددة، ویكون مسؤولاعادة ما ینحصر دور المتعاقد الفرعي ف. المخصص للمتعاقد الرئيسي

وترى المفوضية أن هذا الارتباط بالبرنامج هو ارتباط . ئق التعاقدأمام المتعاقد الرئيسي، ولا حاجة لذآر دوره في وثا
 .هامشي، حتى لو مكن ذلك هيئة موجودة في المستوطنات من أن تتلقى تمویلا من المجتمع الأوروبي

 

                                                 
حول قواعد المنشأ، " الترتيبات الشكلية"ا المفوضية من أجل تنفيذ  تستخدم المدیریة العامة للأبحاث قوائم بالعناوین البریدیة للمستوطنات أعدته 71

وإذا تواصل الشك في هذا الأمر، تقوم . أنها ترد في تلك القائمة" الظن بصفة معقولة"وتتفحص المدیریة العامة للأبحاث عنوان أي شرآة یمكن 

 .لبرنامج الإطاريالمفوضية باستشارة الهيئة الإسرائيلية الوزاریة المسؤولة عن تطبيق ا
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ي تم إجراء بحث غير رسمي في قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج الإطاري السادس، وتبين أن أحدى الشرآات الموجودة ف
 .508645مستوطنات الضفة الغربية تشارك في البرنامج ضمن المشروع رقم 

 
الموجودة في المستوطنات غير الشرعية تشارك في دعوة المشارآة التي " الهيئات القانونية"هناك عدد غير معروف من 

مج یبقى متاحا أمام  وفي حين أن الوصول إلى البرنا72".جد شریكا"صدرت عن البرنامج الإطاري السادس، تحت مسمى 
ومع ذلك، فإن عدم اتخاذ أي . أنها ستحصل على تمویلالشرآات التي تعمل من المستوطنات، إلا أن ذلك لا یعني بالضرورة 

خطوات لإغلاق السبيل أمام مشارآة هذه الشرآات یترك المجال مفتوحا لمشارآتها، وخصوصا على ضوء إقرار المدیریة 
إن المحافظة على أهلية المستوطنات من .  الكبير جدا من الهيئات یمنع إجراء مراجعة حثيثة لكل منهاالعامة للأبحاث بأن العدد

الناحية الرسمية للمشارآة، یلبي أیضا حاجة إسرائيل للتحقق من أنها في هذه الحالة، وفي حالات أخرى، تظل حرة في تطبيق 
 .تعاونها مع الاتحاد الأوروبي بحسب ما تملي سياساتها

 
 المرآز الصناعي الإسرائيلي للبحث آان من ضمن المتعاقدین في عدد من مشاریع البرنامج الإطاري السادس،وأخيرا، 
 ومنظمات التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطویر التابعة لوزارة الصناعة، (MATIMOP)  ماتيموبوالتطویر

 عدد من الشرآات الموجودة في المستوطنات، آما (MATIMOP)آات في وتتضمن قائمة الشر.  الإسرائيليةوالتجارة والعمل
 تعمل من داخل المستوطنات، وسنتعرض لهذا الأمر بتفصيل (MATIMOP)أن عدد من مراآز البحث والتطویر التابعة لـ 

هم المفوضية مع ولا یظهر أن تفا. أآبر في قسم لاحق من هذه المراجعة مخصص لبرنامج غاليلو التابع للاتحاد الأوروبي
(MATIMOP/ISERD73) یشمل منع (MATIMOP) من توجيه التمویل الذي یقدمه المجتمع الأوروبي إلى الشرآات 

وفيما لو قبل الاتحاد الأوروبي بالطلب الإسرائيلي بمشارآة ممثل عن مكتب العلوم الإسرائيلي في . الموجودة في المستوطنات
لسابع الذي تم تأسيسه مؤخرا، فمن غير المرجح أن الاتحاد سيحصل على موافقة هذا اللجنة التحضيریة للمشروع الإطاري ا

الممثل لاحترام القواعد الخاصة باستثناء المستوطنات من المشارآة، والتي یسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيقها دون أن یتسبب 
 .بجرح مشاعر أي جهة

 
اشتكت للمفوضية من ضعف استخدام اللغة العربية على صفحة الإنترنت منظمة عربية إسرائيلية أن من الإشارات الإیجابية، 

المخصصة للبرنامج الإطاري الإسرائيلي في موقع الإنترنت التابع لبعثة المفوضية الإسرائيلية، وتم تطویر استخدام اللغة 
طينية في البرنامج في أضيق الحدود، مع ذلك، من المرجح أن تبقى مشارآة الأقلية الفس. العربية في الموقع بعد استلام الشكوى

وقد تطرقنا إلى هذه السياسات التمييزیة في تقریر . مما یعكس تاثير التمييز التعليمي والمؤسسي الذي تتعرض له لهذه الأقلية
 .العام الماضي

 
 المساعدات الإنسانية/ مساعدات الاتحاد الأوروبي للمناطق الفلسطينية المحتلة

 الإنسانية التي یقدمها مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية لسكان المناطق الفلسطينية ظل مستوى المساعدات
 .2004، على المستوى ذاته خلال العام 2005المحتلة خلال العام 

 
الناشئة عن  الإضافية على توصيل المساعدات الإنسانية، والتكاليفتكفل المانحين بتحمل  2004-2003ناقشنا في مراجعة 

وأشارت المراجعة إلى أنه من . القيود المفروضة على التنقل التي تفرضها السلطات العسكریة الإسرائيلي بصفة منافية للقانون
إظهار احتجاج شدید حول هذه القيود، ودون اتخاذ خطوات واضحة بهدف رفع هذه القيود، فإن المانحين یضعفون احترام "دون 

                                                 
fep/lu.cordis.icadc://http-:  على سبيل المثال72 

9=RYQUE&PART=CAT&70=DOC&59872=RCN&D=ACTION&PARTNERS_6FP=CALLER?srchidadb/cgi 
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ينيف الرابعة التي یستند إليها السكان الذین یعانون من الاحتلال لتوفير الحمایة لهم، وأن ذلك یشكل انتهاآا مجمل قانون اتفاقية ج
 ".لمبدأ الأیدي النظيفة

 
، أن عملياته في المناطق الفلسطينية المحتلة ما (ECHO)وقد أورد مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية 

 .ت آلفة قياسا بعدد المنتفعين، على مستوى العالمتزال أآثر العمليا
 

أنه آلما حاول إثارة القانون الدولي الإنساني في  (ECHO)آما أورد مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية 
روبي خلال اجتماع مجلس الإعلان الصادر عن الاتحاد الأو. عملياته في المناطق الفلسطينية المحتلة، فإنه یواجه جمودا سياسيا

، لم یأت على ذآر التكاليف الإضافية في 2004دیسمبر /الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي عقد في آانون الأول
 :ومع ذلك، ورد في الإعلان. 2003حين ورد هذا الأمر في الإعلان الصادر في العام 

 
، بما في ذلك اتفاقية جينيف الرابعة، یدعو الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى زیادة تذآيرا بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي

الجهود من أجل التخفيف من محنة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الضروریة التي من شأنها تحسين الوضع 

ة الوصول الكاملة والآمنة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية إلى المناطق الإنساني في المناطق الفلسطينية، ومن خلال ضمان إمكاني

 74.الفلسطينية

 
 :2005مایو /قالت السيدة لویز مایكل، المفوضة الجدیدة للمساعدات الإنسانية والتنمویة، في أیار

 
وفي حين أنه من الضروري ألا تصبح المساعدات . رغم تحسن المناخ السياسي، ظلت معظم القيود على حرآة الناس والبضائع على حالها

 75.الإنسانية من الخصائص الهيكلية للاقتصاد الفلسطيني، إلا أنه من الضروري أن تواصل الجهات المانحة مساعداتها لتلبية حاجات السكان

 
أو عندما لا یظهرون استعدادا ازداد طرح الأسئلة علنا بخصوص ما یفعله المانحون عندما لا یتمكنون ، 2004منذ أواسط العام 

وقد أشار أحد مسؤولي البنك الدولي أن المانحين لم . لمعالجة هيكل السياسات الإسرائيلية المناهضة لحریة وصول المساعدات
. یتصدوا للقيود على حرآة الناس والبضائع، ولكنهم ببساطة صرفوا مزید من الأموال لتأسيس شبكة أمان اجتماعي هائلة

 ".فإننا نهدر الوقت هباءا"بالقول إنه دون ممارسة الضغوط على الصعيد السياسي، واستنتج 
 

أن تكون بدیلا عن غياب العمل السياسي من قبل مجتمع المانحين الدوليين، وقد ازدادت هناك طرح بأنه لا یمكن للمساعدات 
صا فيما یتعلق تخفيف الآثار السلبية ، وخصو2004القناعة بهذا الطرح من قبل المانحين المحليين في نهایة العام 

 76.العائق/للجدار
 

                                                 
 .13 الاجتماع الخامس لمجلس الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الفقرة  74
 .IP/05/549 ،10/5/2005، بيان صحفي،  مليون یورو للفئات المستضعفة من الفلسطينيين28.3 توفر المفوضية مساعدات إنسانية بقيمة  75
رئيس قسم المساعدات (و جوهان شار ) قسم آسيا/ رئيس الوآالة السویدیة للمساعدات التنمویة(في بيان صادر عن جان بيرنجر : " على سبيل المثال 76

وخصوصا، تم التصریح بأنه على ضوء . ة المحتلة، ظهر تساؤل حول دور المانحين الدوليين في المناطق الفلسطيني)الإنسانية في الوآالة السویدیة

استمرار الاحتلال للمناطق الفلسطينية وإنشاء الجدار العازل، فقد تزایدت تكاليف المساعدات التنمویة التي یقدمها المجتمع الدولي والوآالة السویدیة 

، تخفيف الأثار LACCكتب الأمانة العامة للجنة المحلية لتنسيق المعونة م". تزایدا هائلا، وذلك بسبب القيود والعقبات الأخرى أمام العمليات التنمویة

، 2005ینایر / آانون الثاني30المضامين المترتبة على المانحين والوآالات التنفيذیة العاملة في المناطق التي تأثرت بالجدار العازل، : السلبية للجدار

 .27، صفحة 54ملاحظة بالهامش رقم 
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 77العائق/ مشاریع تخفيف الآثار السلبية للجدار-الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 
 من الرأي الاستشاري لمحكمة العمل الدولية، وللعمل 15978، انهارت مساعي مجتمع المانحين لتفسير الفقرة 2005خلال العام 

 ذلك، بدأت بعض الوآالات بتمویل ما یشكل من الناحية الجوهریة مشاریع هادفة لتخفيف الآثار الناجمة عن إنشاء ومع. وفقها
اریع صعوبة آبيرة في محاولتهم ویواجه المانحون ووآالات تنفيذ المش. الجدار، ولكنها تدعو هذه المشاریع بمسميات أخرى

العائق والنظام المرتبط به، /بين حاجات السكان المتضررین من إنشاء الجدار الاستشاري، والرأي توازن بين استنتاجات لخلق
ویتفاقم .  الهادف إلى دعم العملية السلمية في الشرق الأوسطالتمویلوالضغوط التي تمارس من أجل إرسال مبالغ آبيرة من 

بعة مفصلة من قبل السلطة الفلسطينية اختلاط الأمر جراء غياب أي خطوط إرشادیة من هيئة تحالف المانحين، وغياب أي متا
تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن " للمانحين بخصوص مشاریع 2004بخصوص الخطوط الإرشادیة التي أصدرتها في العام 

، وآان من المطروح 2004سبتمبر /عقد اجتماع بخصوص تنسيق التعاون التنموي للاتحاد الأوروبي في أیلول .العائق"/الجدار
، ولكن لم یتم حتى 79خطوط إرشادیة مشترآة للاتحاد الأوروبي على أن یوافق عليها رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبيتطویر 

 . أي شئ في هذا الصددالآن إنجاز
 

من الأمور التي آان غيابها ملحوظا، هي التوقعات بأن تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بوصفها أطراف سامية 
وقد قامت البعثة الدبلوماسية لهولندا فقط بطلب خطوط . تفاقية جينيف الرابعة، على توفير خطوط إرشادیة لوآالاتهامتعاقدة في ا

 وبعد مرور سنة آاملة تقریبا على تقدیم ذلك 80.إرشادیة من العاصمة بخصوص التخفيف من الآثار السلبية لإنشاء الجدار
قد یكون من المعقول انتظار توجيهات من السلطة الوطنية الفلسطينية من . الآنالطلب، لم تتلق البعثة الهولندیة أي رد حتى 

الأطراف في اتفاقية جينيف  التزامات الدول إلقاء المسؤولية عنناحية تنسيق التخطيط، ولكن هذا من شأنه أن یؤدي أیضا إلى 
 .الرابعة وإحالتها إلى السلطة الفلسطينية

 
العائق، / بخصوص تخفيف الآثار السلبية للجدار2004للمساعدات التقنية بحلول نهایة العام آان موقف مكتب القدس الأوروبي 

المفوضية الأوروبية قررت أن لا تدعم أو تنفذ مشاریع للبنية التحتية في المناطقة المتأثرة بالجدار، استنادا إلى أن مشاریع "أن 
ك، ستقوم المفوضية الأوروبية بدعم نشاطات أخرى، وخصوصا ذات ومع ذل. آهذه لها تأثير ملموس وليس لها طبيعة انتقالية

الطبيعة المؤقتة، والجهود الإنسانية، إضافة إلى مشاریع حشد التأیيد والدعم لنشاطات المنظمات غير الحكومية في المجال 
 .2005وظل هذا موقف مكتب المساعدات التقنية أثناء عام  81".القانوني

 
 من مسودة مواد المعاهدة الخاصة بالمسؤولية عن الأعمال المنافية للقانون الدولي، والذي تم تأآيده 41 الحكم الوارد في المادة

للأعراف [أن لا تعترف بشرعية وضع ناشئ عن انتهاك خطير "في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، یوجب الدول 
ر یغطي مسألة الانخراط في تعاملات تجاریة مع أي هيئة قائمة في ومن الظاهر أن هذا الأم]". القطعية للقانون الدولي العام

 .مستوطنة غير شرعية
 

                                                 
 :لومات، انظر تقاریر منظمة الحق، والمرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان لمزید من المع 77

pdf).Final(20%Communities20%ngBreaki20%,Walls20%Building/files/books/site/zalhaq/org.alhaq.asp://http،و    

pdf.Implementation20%Memorandum20%PCHR/spec_pdf/English/Reports/files/org.pchrgaza.www://http.  
، أن المحكمة تلزم آافة الدول بعد الاعتراف 2004یوليو / تموز9 من القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 159قرة  ورد في الف 78

 .العائق، وأن لا تقدم أي مساعدات من شأنها الإبقاء عليه/بالوضع غير القانوني الناتج عن إنشاء الجدار
 .24 اللجنة المحلية لتنسيق المعونة، صفحة  79
 .29 المرجع السابق، صفحة  80
 .25 المرجع السابق، صفحة  81
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 أن أحد الوآالات التي تنفذ المساعدات الإنسانية قامت باستئجار مرافق تخزین الماضيآشفت المراجعة التي أجرینها في العام 
 ذلك الكشف إلى توجيه سؤال من أحد أعضاء البرلمان وأدىتقع في المنطقة الصناعية لمستوطنة عتروت في القدس الشرقية، 

إذا آان أي برنامج للمساعدات الإنسانية من البرامج التي یمولها المجتمع " تعلم الأوروبي حول ما إذا آانت المفوضية
شأت بما الأوروبي، یستخدم أموال المجتمع الأوروبي في شراء بضائع أو خدمات من شرآات قائمة في المستوطنات التي أن

 82"یتنافى مع القانون؟
 

أجابت المدیریة العامة للمساعدات الإنسانية بأنها لم تعلم أن المنظمة المستفيدة، وهي برنامج الغذاء العالمي، قامت باستئجار 
نحو برنامج الغذاء العالمي آي المفوضية سوف تقوم بالإجراء المناسب "مساحة للتخزین في مستوطنة عتروت، وصرحت بأن 

وحاليا، یبحث ". تتجنب مواصلة استخدام مرافق التخزین في عتروت لتخزین مواد المساعدات التي یمولها الاتحاد الأوروبي
 .برنامج الغذاء العالمي عن أماآن تخزین أخرى

 
بدأ الأیدي إن إجابة المدیریة العامة للمساعدات الإنسانية هي مثال مرحب به على قيام المفوضية بالتصرف بما یتماشى مع م

 من اتفاقية الشراآة الإطاریة للمفوضية 16فق هذا التصرف مع قانون المجتمع الأوروبي، إذ أن المادة اآما یتو. النظيفة
مخصصات المساعدات الإنسانية یجب أن تحترم وتشجع فرض القانون "الأوروبية مع المنظمات الإنسانية تنص على أن 

ة الشراآة الإطاریة ینطوي على إشارة بسيطة إلى ما یمكن أن ینتج عن ذا الشرط في اتفاقي إن تضمين ه83..."الدولي الإنساني 
تضمين شروط في الأداة المالية للجوار الأوروبي والشراآة، تلزم الاتحاد الأوروبي قانونيا أن یضمن تطبيق جميع اتفاقاته 

 . القانون الدولي العاموإجراءاته الممولة بموجب الأداة المالية، بما یتوافق مع متطلبات
 

 إعادة التأهيل وإعادة الإعمار
استجابة لطلب السلطة الفلسطينية، عدم تمویل نظام الطرق المنفصل في الضفة ، 2004قرر جميع المانحين بحلول نهایة العام 

 .الغربية الذي اقترحته الحكومة الإسرائيلية
 

جتماع مجلس الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الذي عقد في وقد أعلن الاتحاد الأوروبي في الإعلان الصادر عن ا
 :2004دیسمبر /آانون الأول

 
ما زال الاتحاد الأوروبي یشعر بانشغال عميق جراء تدمير البنية التحتية الفلسطينية والمرافق الأخرى التي تساعد الفلسطينين في التنمية 

 .تم تمویلها من قبل الاتحاد الأوروبي ومانحين آخرینالاقتصادیة والاجتماعية والإنسانية، والتي 

 
أبدا إلى الحكومة ]" أضرار[تقدم فاتورة " لم اتحتفظ المفوضية بقاعدة بيانات لتقييم الأضرار التي لحقت بالمشاریع، ولكنه

بلي شامل لإعادة وقد وضعت المفوضية معایير معقولة جدا لمشارآة الاتحاد الأوروبي في أي برنامج مستق. الإسرائيلية
 :الإعمار، تتفق مع الخطة التي تمتد لثلاث سنوات التي وضعها المبعوث الخاص للرباعية الدولية

 

                                                 
 .2005سبتمبر / أیلول15، وجهته لویزا مورغانتيني، H0749/05 السؤال رقم  82
يات الإنسانية، ینص  من اتفاقية الشراآة الإطاریة مع المنظمات الإنسانية، والتي هي الأساس الذي یستند إليه الدعم المالي لتنفيذ العمل16المادة  "[...]  83

إجابة ." ‘عمليات المساعدات الإنسانية یجب أن تحترم وتشجع فرض القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية’: على عدة شروط، من ضمنها

 .2005سبتمبر / أیلول29، الملحق، ستراسبورغ، H0749/05المفوضية على سؤال من البرلمان الأوروبي رقم 
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قبل الشروع بأي استثمار آبير في إنشاء البنية التحتية، یجب تخفيف القيود المفروضة على الحرآة : معایير مشارآة الاتحاد الأوروبي

 84.لبضائع، ویجب السعي للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن عمليات النقل في الموانئ والمطاراتوإمكانية الوصول أمام الناس وا

 
وآان أحد الشروط التي استند إليها المجلس الأوروبي في إعلانه عن دعم الانسحاب الإسرائيلي من غزة، هو أن تقوم إسرائيل 

 .بتسهيل إعاد تأهيل وإعادة إعمار غزة
 

سبتمبر، وبعد ذلك مباشرة أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر آارني المخصص / أیلول12لإسرائيلي في انتهى الانسحاب ا
آما تم إغلاق معبر رفح على . للبضائع لفترات ممتدة، ولم تسمح بفتحه سوى فترات متقطعة لإدخال شحنات الأغذیة المستوردة

ید إلا بعد مرور عشرة أسابيع بتدخل مباشر من وزیرة الخارجية سبتمبر ولم یتم افتتاحه من جد/ أیلول7الحدود المصریة في 
 85.لمرور الحجاج في طریقهم إلى مكةوذلك باستثناء فترة تم فتح المعبر خلالها لمدة سبعة أیام . الأمریكية

 
 برنامج غاليلو

آة في برنامج غاليلو، وهو  مكنت إسرائيل من المشار2004یونيو /وقعت إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية في حزیران
سبتمبر / أیلول5آما تم توقيع اتفاقية إضافية في . الملاحة الكونية للأقمار الصناعية التابع لوآالة الفضاء الأوروبيةبرنامج 
 . الإسرائيلية بالانضمام إلى عضویة المشروع المشترك ضمن غاليلو(MATIMOP) سمحت لهيئة ماتيموب 2005

 
ضمن وزارة (لهيئة الصناعية الإسرائيلية المسؤولة عن البحث والتطویر في المكتب العلمي الرئيسي هيئية ماتيموب هي ا

، وتعمل على تشجيع التعاون في مجال البحث والتطویر التكنولوجي ونشاطات نقل التكنولجيا بين )الصناعة والتجارة والعمل
 .إسرائيل والصناعات الأجنبية

 
وهي موفيت . ، وتعمل من داخل المستوطناتماتيموبمبادرات التكنولوجية مرتبطة بهيئة هناك ثلاث هيئات متخصصة بال

بياهودا المحدودة وتعمل من داخل مستوطنة آریات أربع قرب الخليل؛ وشرآة ميتاغ للتكنلوجيا المتقدمة، وتعمل من داخل 
واسمها (ف تكنولوجيكال إنكوبيتر المحدودة  وشرآة إنسينتالمنطقة الصناعية في مستوطنة آاتزرین في مرتفعات الجولان؛ 

وآذلك، تمول . ، وتعمل من مستوطنة آریئيل في شمال الضفة الغربية)السابق هو مرآز أوریت للبحث والتطویر التكنولوجي
 86.وآالة الفضاء الإسرائيلية مشاریع في آلية یهودا والسامرة الواقعة في مستوطنة آریئيل

 
 المفوضية تمت مطالبة اتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والبرنامج الإطاري، في حالة الفصل التجاري من
 المشارآة غير الشرعية للشرآات العاملة من المستوطنات  بالكشف عن منظمات غير حكوميةقامتالأوروبية للتصرف بعد أن 

ر التحقق ما إذا آانت المفوضية ستقوم بأي إجراء فيما إذا لم یكن من الممكن لواضعي هذا التقری. في مجالات التعاون التفضيلي
 إلى شرآات تعمل من المستوطنات یوجه، آي تضمن أن تمویل المجتمع الأوروبي ضمن برنامج غاليلو، لن تجري مطالبتهالم 

 .غير الشرعية، وأن الهيئات الموجودة في المستوطنات لن تستفيد بصفة مباشرة من التمویل
 

                                                 
84  COM(2005) 458, p.11. 
 .2، صفحة 2005أآتوبر / تشرین الأول31 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تقریر حول الوضع في قطاع غزة،  85
 .2005سبتمبر / أیلول1 بيان صحفي عن زیارة رئيس وآالة الفضاء الإسرائيلية إلى آلية یهودا والسامرة،  86
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مشارآة الاتحاد : قطاع الخاص على نحو یتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانمشارآة ال
 الأوروبي والدول الأعضاء فيه

والمخالفات التي من المرجح أن تنتح عن توسيع " المشاآل التقنية" إلى تيار من 2004-2003أشار تقریر المراجعة للفترة 
 .الأوروبي مع البلدان التي تتعارض سياساتها العامة وتشریعاتها الوطنية مع القانون الدولينطاق شراآة الاتحاد 

 
عندما قامت إسرائيل بإلغاء الحواجز أمام الوصول إلى أسواقها، وخصخصة قطاع البنوك، وتخفيف قيود قواعد المشتریات 

وفيما . وروبي في إسرائيل، وما زال هذا الاتجاه متواصلاالعامة، ازداد حجم استثمار الشرآات الموجودة في بلدان الاتحاد الأ
تتوسع عمليات دمج إسرائيل في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وبرامج المشتریات المشترآة، من المعقول أن نتوقع أن 

القانون الدولي الشرآات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية، والشرآات الإسرائيلية التي تشارك في نشاطات تخالف 
بما في ذلك قيامها بتنفيذ مشاریع (سوف یكون لها حضور أآبر في برامج المشتریات العامة للاتحاد الأوروبي الإنساني، 

وهذا الأمر یثير الأسئلة حول مدى اعتبار . ، وفي النشاطات الأخرى الممولة من المال الأوروبي العام)المساعدات الخارجية
لدول الأعضاء لالتزاماتهم بحقوق الإنسان والقانون الدولي العام إذ ینخرطون في نشاطات القطاع الخاص الاتحاد الأوروبي وا

 .المذآورة أعلاه
 

، أو شرآات لها فروع أو لقد حدث منذ فترة طویلة أن امتلكت استثمارات أجنبية شرآات إسرائيلية موجودة في المستوطنات
ى ذلك شرآة یونيليفر إسرائيل، وهي شرآة تابعة لشرآة یونيليفر ومثال عل. شرآات تابعة في المستوطنات

آما تشترك مجموعة دانون الفرنسية في مشاریع . الهولندیة، وتملك شرآة بيغل وبيغل التي تقع في مستوطنة بارآان/البریطانية
آما تمتلك . في مرتفعات الجولاندانون سبرینغز أوف إیدن ومع شرآة مياه إیدن التي تعمل في تعليب المياه مشترآة مع شرآة 

 . مستوطنة بارآانفيلوك الذي یقع -تي-الشرآة السویدیة آسا آبلوي آیه بي أآبر حصة من الأسهم في مصنع مول
 

أن مسألة مدى إخضاع الشرآات عبر القومية للحساب بموجب القانون الدولي العام، هي مسألة تتجاوز اختصاص هذه 
 عندما عندما یقوم أو یأتي الأمر إلى الأموال العامة للاتحاد الأوروبي أو أحد الدول الأعضاء، ولكن، عندما یتم. المراجعة

الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء بتشجيع التجارة والاستثمار مع البلدان الأخرى، فلا یمكن للحكومات ببساطة أن تعهد 
م اتفاقية جينيف الرابعة، إلى القطاع الخاص في بلدان الحكومات بمسؤولياتها في الحيطة وواجبها باحترام والتأآد من احترا

عندما یتم تزوید الشرآات بدعم من الأموال العامة، فإن ذلك یتضمن مسؤولية مشترآة "وآما أشارت المفوضية، . المعنية
 87."تتحمل الحكومات جزءا منها بخصوص تلك النشاطات

 
ت عامة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومبادرات لتشجيع التجارة، القسم التالي یوضح أمثلة مختلفة لاستثمارا
 .ویظهر أنها تخفق في هذا الامتحان البسيط

 
  بتشجيع من البلدان الأعضاء في الاتحادالعطاءات العامة لدولة إسرائيل ومشارآة شرآات من بلدان الاتحاد الأوروبي

لحكومة الإسرائيلية لمشارآة شرآات في مشاریع تتضمن تطبيق إجراءات تتعارض مع العطاءات العامة التالية التي دعت فيها ا
في الاستثمارات والتجارة البریطانية، وقد " قائمة المشاریع الإسرائيلية"وقد تم الحصول على هذه الأمثلة من . القانون الدولي

یطانية في تل أبيب، وآان قد أعلن عنها في موقع الإنترنت  التجارة والاستثمار البریطاني في السفارة البرفریقأعد هذه القائمة 
 .التابع للسفارة

 

                                                 
، COM(2002) 347 finalمساهمة قطاع الأعمال بالتنمية المستدامة، :  المسؤولية الاجتماعية للشرآات مذآرة صادرة عن المفوضية بخصوص 87

 .23، صفحة 2/7/2002
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 مشروع سكة الحدید الخفيفة في القدس
مشروع سكة الحدید الخفيفة في القدس سوف یربط مستوطنات القدس الشرقية في التلة الفرنسية مع بسغات زئيف في القدس 

، التي تضم في عضویتها الشرآة الفرنسية آلستوم، والشرآة المتعددة وقد فازت بالعطاء شرآة سيتي باس غروب. الغربية
 . بالمئة من التمویل بينما توفر دولة إسرائيل باقي التمویل28، وتعهدت الشرآة الفائزة بتوفير CGEA-Connexالقوميات 

 
حدید الخفيفة حدثت في إطار مشارآة الشرآات الفرنسية في إنشاء سكة ال"صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن 

فإن حقيقة وجود السفير  ومع ذلك، 88".أي تأثير على وضع القدس الشرقية"، وأضاف أنه ليس لهذه المشارآة "السوق الدولي
حسب أقوال مسؤول " یفند ادعاءات الحكومة الفرنسية بأنها غير متورطة في الأمر،"الفرنسي في تل أبيب في حفل توقيع العقد 

 89.فرنسي
 

، ورد في المذآرة الصادرة عن المفوضية حول "شرعية الحكومة الفلسطينية المقبلة وإمكانية استمرارها"في إشارة إلى 
یجب على الاتحاد الأوروبي زیادة تأثير رسالته في رفض التزاید الأخير في النشاط "الانفصال أنه بخصوص القدس 

 90".‘رضحقائق جدیدة على الأ’الاستيطاني والجهود لتأسيس 
 

 1خط سكة الحدید أ
، نشرت شرآة سكة الحدید الإسرائيلية وثائق التأهل للمشارآة في عضاء إنشاء القسم ب من خطة سكة 2005مایو /في أیار
 آيلو متر شمال تقاطع اللطرون، والآخر 3,5ویتضمن القسم ب نفقين، أحدهما بطول .  الذي یربط مودین بالقدس1الحدید أ
 .ر شمال تقاطع شاعار هاغوي آيلو مت1,2بطول 

 
 .من غير المرجح أن إنشاء النفقين سيتجنب مناطق الضفة الغربية

 
، تلقى وزیر النقل الإسرائيلي موافقة النائب العام على إنشاء أجزاء من النفقين 1وفي ما یخص خط المسير الأولي للخط أ

العائق هو /من ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بأن الجدار وعلى النقيض 91.المزمع إنشاؤهما في منطقة تتجاوز الخط الأخضر
 .إنشاء مؤقت، فإن خط سكة الحدید بين تل أبيب والقدس سيكون جزءا دائما من شبكة سكة الحدید الإسرائيلية

 
 السجون

. توسطة والمنخفضةأعلنت دولة إسرائيل عن عطاء لإنشاء سجن تابع للقطاع الخاص للسجناء الجنائيين من الفئتين الأمنيتين الم
تم تحدیث العطاء وتوجيهه .  عاما25ووفقا للعطاء، ستكون الجهة المتعاقدة مسؤولة عن تصميم وإنشاء السجن وإدارته لمدة 

 . الفرنسيةGEPSAمجموعة الشرآات الأولى تتضمن شرآة . نحو ثلاث مجموعات شرآات تجاوزت المرحلة المالية الأولية
 

                                                 
 .2005أآتوبر / تشرین الأول27الخط الحدیدي لن یؤثر على وضع القدس الشرقية، صحيفة القدس، :  باریس 88
نوفمبر / تشرین الثاني7لفرنسية بإیقاف مشروع سكة الحدید الخفيفة، صحيفة جيروسالم بوست،  بيغي سيدور، الفلسطينيون یحاولون إقناع الحكومة ا 89

2005. 
90  COM(2005) 458 p.7. 
 .2004دیسمبر / آانون الأول31في موقعين، " الخط الأخضر" صحيفة إسرائيل إنسایدر، خط سكة الحدید بين تل أبيب والقدس یتجاوز  91
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 بالمشارآة المحتملة لشرآات من بلدان الاتحاد الأوروبي ضمن الشراآة بين القطاعين العام قاط تتعلقعدة نجدر الإشارة إلى ت
 :والخاص، والتي سيتم من خلالها إنشاء وإدارة سجن خاص في إسرائيل

 تقوم إسرائيل بوضع المحتجزین من الضفة الغربية وغزة في سجون إسرائيلية بما یتعارض مع أحكام اتفاقية جينيف •
 92.الرابعة

وقد فشلت . لقد وقعت إسرائيل على معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب، ولكنها لم تقم بإدماجها في القانون المحلي •
 حول استخدام 1987ویتضمن تقریر لاندو الصادر في العام . الالتماسات الخاصة والرسمية من إجل تحقيق ذلك

مي التقریر سریا، ویعتقد أنه یتناول الإجراءات المقبولة في علميات التعذیب، على توصيات فقط، وقد ظل أحد قس
 الخاص بإسرائيل سياسة الجوار الأوروبيیشير التقریر القطري ضمن . ةي تجریها قوات الأمن الإسرائيليالتحقيق الت

یر فقرة من تقریر إلى أنه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، ظهرت مزاعم متجددة بحدوث عمليات تعذیب، وأورد التقر
المقرر فيه ، حيث اشتكى 2003سبتمبر /المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر في أیلول

بالنظر إلى أنه لم یمنح إذنا بزیارة السجون الإسرائيلية أو مراآز الاحتجاز أو عقد لقاءات "من صعوبة تقييم الوضع، 
 93".مكن أن یعاونه على تقييم مدى صحة هذه المزاعممع المسؤولين الحكوميين الذین ی

یزعم أن مساحة الزنزانة التي تتسع لأربعة سجناء تقل عن ما هو متعارف عليه في البلدان الأخرى، بما في ذلك  •
 .المعدل العام في أوروبا الغربية

 
 دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأروبي للشرآات الموجودة في مناطق الاتحاد

 في مناقصة لعطاء ت عندما دخلA4e للشرآة البریطانية انيا في تل أبيب قدمت دعما فاعلا مزاعم بأن سفارة بریطهناك
 94.لبرنامج الانتقال من المساعدات الحكومية إلى العمل" خطة ویسكونسون"طرحته الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ فرع القدس من 

 في بعض الأحياء تتضمن A4eالية الإسرائيلية أن الخطة التي ستنفذها شرآة وقد أآد مكتب العلاقات العامة في وزارة الم
 .القدس الشرقية

 
 أننا، A4eلقد أخبرنا شرآة "، أشارت السفارة A4e السفارة البریطانية وشرآة معوبعد أن قام محقق صحفي بمتابعة الأمر 

قوم بتقدیم أي دعم للعمل الناجم عن الفوز بهذا وبحسب ما تصرح سياسة الحكومة البریطانية بوضوح، لن نستطيع ولن ن
 95".العطاء، إذا آان یشمل عمليات في القدس الشرقية وفي المستوطنات المحيطة التي ضمتها إسرائيل إلى المدینة

 
 ي عطاءات الدول الأعضاء في الاتحاد أمام الشرآات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنسان المشارآة فيإتاحة

شرآة التزوید الدفاعية الإسرائيلية إیليبت سيستمز هي أحد شكرتين متعاقدتين في مشروع ترآيب أنظمة الكشف عن المتسللين 
وآان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قد أعلن أن ]. بين الخط الأخضر والجدار العازل" [الخط الشریطي"على طول 

 . في المناطق المحتلة هو منافي للقانونالعائق والنظام الناشئ عنه/الجدار
 

وقد وجه أحد أعضاء . إن شرآة إیليبت سيستمز هي مقاول فرعي آبير في تجمع شرآات فاز بعطاء لوزارة الدفاع البریطانية
آة وزارته تسمح بمشارآة شرآة في عطاءات بریطانية إذا آانت الشر لوزیر الدفاع ما إذا آانت"البرلمان البریطاني سؤالا 

                                                 
الأشخاص المحميون الذین توجه لهم اتهامات بارتكاب اعتداءات یجب أن یتم احتجازهم في المناطق المحتلة، وإذا : "يف الرابعة، اتفاقية جين76 المادة  92

 . [...]".إدینوا بارتكاب جرائم یجب أن یمضوا فترة السجن في المناطق المحتلة

 93 373) 2004(COM لمزید من المعلومات انظر 9، صفحة ،pdf.58/publications/uploaded/images/eng//il.org.stoptorture.www://http.  
 .2005إبریل / نيسان14 علي أبو ناعمة، آيف تقوم بریطانيا بمساعدة إسرائيل، ميدل إیست إنترناشونال،  94
 . المرجع السابق 95
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وفي وقت ". متورطة في نشاطات تنتهك القانون الدولي الإنساني، لا سيما وأن الحكومة البریطانية قد أدانت هذه النشاطات
 .آتابة هذا التقریر، لم تكن الحكومة قد أجابت عن هذا السؤال بعد

 
 تصرفات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن الشؤون العدلية والداخلية

 .ولية الرئيسية على سياسات الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل والداخلية، على عاتق الدول الأعضاءتقع المسؤ
 

 مثال على تصرف لدولة عضو في الاتحاد تم اتخاذه دعما للالتزامات بالقانون الدولي الإنساني
ائيلي، تسفاي لفيني، عندما علم ، طلب وزیر العدل الألماني تغيير مكان اجتماع مع وزیر العدل الإسر2005مایو /في أیار

لم یوافق الوزیر الإسرائيلي على تغيير مكان انعقاد . الوزیر الألماني أن مكتب الوزیر الإسرائيلي یقع في القدس الشرقية
 96.الاجتماع، ولذلك لم یعقد الاجتماع

 
 ف دولة عضو في الاتحاد یقوض عمل القانون الدولي الإنسانيعلى تصرمثال 

  بریطانيا-) ينيف الرابعة والاختصاص القضائي العالمياتفاقية ج(
 الحكومة البریطانية بسلطة قضائية دولية لاعتقال ومحاآمة من یشتبه بارتكابهم تتمتع، 1957بموجب قانون اتفاقية جينيف للعام 

عم بارتكاب جریمة من قبل  قدم نشطاء حقوق الإنسان للشرطة البریطانية أدلة تز97. لاتفاقية جينيف الرابعةجسيمةانتهاآات 
وتتضمن هذه الجرائم . 2003-2000دورون آلموغ بينما آان قائدا في قطاع غزة خلال الفترة ) احتياط(الجنرال الإسرائيلي 

وقد صدرت مذآرة اعتقال بحق الجنرال آلموغ .  على ید القوات الإسرائيلية، وهدم البيوتالمزعومة القتل خارج إطار القانون
 2002.98ینایر / آانون الثاني10 منزلا في مخيم رفح للاجئين في 59مير الكبير الذي طال بسبب التد

 
 وزیر الخارجية البریطاني، جاك سترو، بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق جراء تدمير المنازل أصدر، 2001یوليو /في تموز
 99.في رفح

 
، آان بانتظاره عناصر من وحدة 2005سبتمبر / أیلول11و في عند وصول الطائرة التي تقل الجنرال آلموغ إلى مطار هيثر

. ویبدو أنه تم إعلام آلموغ بعملية الاعتقال المنتظرة، فقرر البقاء على متن الطائرة. مكافحة الإرهاب وجرائم الحرب لاعتقاله
 .وامتنعت شرطة لندن عن الدخول إلى الطائرة، وعاد آلموغ إلى إسرائيل

 
 :اتفاقية جينيف الرابعة من 146تنص المادة 

 
 .أو بالأمر باقترافها، وبتقدیمهم إلي محاآمة، أیا آانت جنسيتهم یلتزم آل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة

 

                                                 
 .2005مایو / أیارYnet News ،15للوزیر الإسرائيلي ليفيني، " لا"نير، سياسي ألماني یقول - دیانا باور 96
 .2005أآتوبر / تشرین الأول4، صحيفة التایمز، "السلطة القضائية العالمية" دانيل ماآوفر و آيت ماینارد، واجب بریطانيا أزاء  97
 147المادة . (د، والتعذیب أو المعالمة اللاإنسانية، والتدمير الهائل والمنافي للقانون، والاستيلاء على الممتلكات الانتهاآات الجسمية تتضمن القتل العم 98

 ).من اتفاقية جينيف الرابعة
 .2001یوليو / تموز10 بيان صادر عن وزیر الخارجية البریطاني، جاك سترو، حول هدم البيوت في القدس ورفح،  99
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 : ینطبق على1957القانون البریطاني الخاص باتفاقية جينيف لسنة 
 

أي شخص آخر لانتهاك أو خارج المملكة المتحدة، أو یساعد أو یحرض أو یتسبب في ارتكاب إي شخص، أیا آانت جنسيته، یقترف، داخل 

 100)].1 (1المادة ... [جسيم لأي من المعاهدات الواردة في البروتوآول الأول 

 
قانون الذي یمكن ي بالطلب من نظيره البریطاني القيام بتعدیل السرائيلبعد هذه الحادثة، آان من المتوقع أن یقوم وزیر العدل الإ

وحسب التقاریر، فإن أحد المقترحات في هذا الشأن هو . القضاة من إصدار أمر اعتقال استنادا إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب
وهناك مقترح آخر، یتشابه مع . )ویتم تعيينه على أساس سياسي(أن یتطلب إصدار مذآرات الاعتقال موافقة النائب العام 

 قانوني ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث تقوم بریطانيا بإعداد قائمة من إجراءالتي قامت بإیقاف " النموذج البلجيكي"
البلدان التي تعتبر أنها تلتزم بالإجراءات القانونية، وتعلن استثناء مواطني هذه الدول من قضایا جرائم الحرب التي یرفعها 

 101".تكون إسرائيل ضمن هذه القائمةبالطبع نحن نتوقع أن "وقال مسؤول إسرائيلي . أفراد
 

وقد تم تعليق . یوجد حاليا التماسين أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بخصوص الانتهاك الجسيم للقانون المتمثل بالقتل المتعمد
إعلان فبرایر، أي بعد ثلاث سنوات ونصف بعد تقدیم الالتماس، وذلك بسبب /جلسات الاستماع بشأن القتل المستهدف في شباط

 2005.102فبرایر / شباط8حكومة إسرائيل بوقف هذه الممارسة خلال مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في 
 

امتنعت المحكمة الإسرائيلية العليا أیضا، طوال عامين، من إصدار حكم بشأن الالتماس بشأن قانونية سياسة عدم التحقيق في 
ائيلية، ما عدا الحالات الاستثنائية، وقد استمرت هذه السياسة منذ اندلاع مقتل المدنيين الفلسطينيين على ید قوات الدفاع الإسر

 2000.103الانتفاضة الثانية في العام 
 

 :أورد الاتحاد الأوروبي أنه حث الحكومة الإسرائيلية آي
 

آما أثار الاتحاد الأوروبي . توقف ممارسة القتل خارج نطاق القانون وعمليات هدم البيوت، وأن تتصرف بضبط نفس أزاء العنف الفلسطيني

مسألة انشغاله جراء العقوبات الجماعية، ودعا إسرائيل إلى التحقق من أن أي إساءات یرتكبها عناصر قوات الدفاع الإسرائيلية، أو 

 104.المستوطنون، أو آخرون، یجري التحقيق بشأنها بصورة ملائمة ویلاحق مرتكبوها قضائيا

 
نحن نتعامل مع آل حالة في الخارج بعد أن نستنفذ آل احتمال ممكن " یيش غافول، بالقول صرح یشاي مينوهين، الناطق باسم

 یبدو أنه لا توجد سوى آفاق ضيقة لإحداث أي إصلاح في ثقافة الإفلات من العقاب التي وصفها العدید من 105".في إسرائيل
نه منتشرة آالوباء داخل الجيش الإسرائيلي وجهازي ، بأالمتخصصن الإسرائيليين في مجال حقوق الإنسان وفي المجال القانوني

وفي الوقت نفسه، وعندما یكون المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من الإسرائيليين، نجد الدول الأخرى مستعدة . الشرطة والقضاء

                                                 
 .2005سبتمبر / أیلول14لية، بریطانيا، أمنستي تشجب التقصير في اعتقال شخص إسرائيلي مشتبه بارتكابه جرائم حرب،  منظمة العفو الدو 100
 .2005سبتمبر / أیلول18 دان ویليامز، إسرائيل ترید من بریطانيا تضييق القانون الخاص بقضایا جرائم الحرب، رویترز،  101
 .2005فبرایر / شباط16ائيل، بيان صحفي،  اللجنة العامة لمناهضة التعذیب في إسر 102
 .2005سبتمبر / أیلول14 مایكل سفارد، إما المحكمة العليا أو مجلس اللوردات، صحيفة هاآریتز،  103
 .150، صفحة 2005 تقریر الاتحاد الأوروبي السنوي حول حقوق الإنسان،  104
 14في الخارج ضد ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي، صحيفة هاآریتز،  یوفال یوعاز و غيدون آلون، الكنيست سيناقش القضایا المرفوعة  105

 .2005سبتمبر /أیلول
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لك للوفاء بالتزاماتها لمنع تنفيذ التشریعات التي سنتها لجلب المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، لمواجهة العدالة في محاآمهم، وذ
 1949.106بموجب اتفاقيات جينيف الصادرة في العام 

 
لا ": رد الاتحاد الأوروبي على عدم التعاون الإسرائيلي الانتقائي في تنفيذ الاختصاص القضائي العالمي في جرائم الحرب

 ∗؟"أنازع في شئ
تشجيع التعاون في قضایا "د الأوروبي وإسرائيل على ، وافق الاتحاسياسة الجوار الأوروبيبموجب خطة العمل المنبثقة عن 

 ووفقا 107".مثل مكافحة الإفلات من العقاب من قبل مرتكبي التطهير العرقي وجرائم الحرب وجميع الجرائم ضد الإنسانية
 للخطوط الإرشادیة التي وضعها المجلس الأوروبي بخصوص الحوارات حول قضایا حقوق الإنسان، یجب أن یكون من ضمن

التعاون مع الإجراءات والآليات "القضایا ذات الأولویة التي ینبغي إدراجها في برنامج عمل أي حوار حول حقوق الإنسان 
 108".والتعاون الدولي في مجال العدالة... الدولية في مجال حقوق الإنسان 

 
فار من العدالة، یفترض أنه  في اعتقال شخص آرواتي 2005أغسطس /ساعدت وحدة شرطة الإنتربول الإسرائيلية في آب

وآانت . شخصا من الصرب في حرب الاستقلال الكرواتية 150الممول الرئيسي للجنرال الكرواتي المتهم بقتل ما یزید عن 
 اتهامات للجنرال المجرم غوتوفينا عن جرائم القتل التي 2001المحكمة الدولية الخاصة ليوغوسلافيا السابقة قد وجهت في العام 

 1995.109ا في العام ارتكبه
 

، رفضت إسرائيل للمرة الثانية تسليم مواطن إسرائيلي من أصل بولندي متهم بجرائم ضد سجناء 2005یوليو /ولكن في تموز
وقد وجه المدعون العامون في بولندا اتهاما لسلومون موریل بالمسؤولية عن مقتل ما لا . ألمان بعد نهایة الحرب العالمية الثانية

وآانت إسرائيل التي ليس بينها وبين بولندا اتفاقية لتسليم المجرمين، قد رفضت . سویتوتشلوفيك سجين في مخيم 1,500یقل عن 
 طلب تسليم السيد موریل الذي استند إلى اتهامات بممارسة التعذیب؛ وقد تم توسيع الطلب الحالي ليشمل تهمة 1998في العام 

وآان موریل قد غادر بولندا إلى إسرائيل في .  لهذه الجریمة في القانون البولندي♣یسري قانون التقادم، ولا التطهير العرقي
 .وقد أعلنت إسرائيل أن لا أساس لهذه الاتهامات. 110 على أثر ظهور هذه الاتهامات ضده1994العام 

 
ئي العالمي، أو على الاختصاص الجنا آانت إسرائيل تصر على حقها باستثناء أحد مواطنيها من تطبيق بصرف النظر ما إذا

حقها بالتعاون بصفة انتقائية في تطبيق الاختصاص القضائي العالمي ضد مرتكبي جرائم الحرب، والذي تقر به إسرائيل، یظهر 
 .أن عدم تعاون إسرائيل قد تسبب بانزعاج آبير ضمن السلطات البولندیة

 

                                                 
 المحامون هيكمان و روز، والمرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إسرائيلي مشتبه بارتكابه جرائم حرب یفلت من العدالة في بریطانيا بعد أن أصدرت  106

 .2005سبتمبر / أیلول11، 105ي لحقوق الإنسان، الوثيقة محمة بریطانيا أمرا باعتقاله، المرآز الفلسطين
، عبارة قانونية تعني قبول المتهم بالإدانة لكن دون الاعتراف بالذنب، وبذلك یتحمل العقاب ولكن یمكنه إنكار الاتهام في جلسة "لا أنازع في شئ " ∗

  المترجم-. أخرى
107  COM(2004) 790, p.14. 
 .25 الخطوط الإرشادیة، صفحة  108
 .2005سبتمبر / أیلول28 یاآوف آاتز، إسرائيل ساعدت في القبض على آرواتي فار من العدالة، صحيفة جيروسالم بوست،  109

 القانون الناص على وجوب مراعاة مواعيد خاصة لرفع نوع معين من الدعاوى، بحيث إذا انقضت هذه المواعيد دون أن ترفع سقطت حقوق أصحابها  ♣

 .عجم القانوني، الفاروقي الم-. في رفعها
 .2005یوليو / تموز6وآالة أسوشيتد برس، .  إسرائيل ترفض تسليم یهودي بولندي متهم بجریمة التطهير العرقي خلال الحرب العالمية الثانية 110
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لمحكمة الجنائية الدولية، ومساعي المعارضة الشدیدة التي مع ذلك، وبصرف النظر عن دعم الاتحاد الأوروبي الكبير لتأسيس ا
لمنع المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق الاختصاص القضائي الدولي، لم یقدم ) بما في ذلك من قبل الولایات المتحدة(تحدث 

أو تحدي الأساس المنطقي الاتحاد الأوروبي حتى وقت آتابة هذا التقریر أي استجابة علنية واضحة لرفض إسرائيل للتعاون، 
وقد ترآت بولندا آي تقدم شكوى، وآأن هذا الأمر لا علاقة له بالتعاون المنتظر مع إسرائيل . الذي استندت إليه في هذا الرفض
 .في مجال الشؤون الداخلية والعدلية
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 ملاحظات ختامية
 

تحاد الأوروبي بالتطبيق المتسق والمتواصل والفعال یتضح من الأمثلة العدیدة التي راجعناها في هذا التقریر، أن التزام الا
للالتزاماته القائمة بحقوق الإنسان، عادة ما یكون غير قادر على التصدي للضغوط السياسية الاستباقية والتي تعمل على تشویه 

مات في حالة التعامل وقد سعى مناصرو حقوق الإنسان، عموما، إلى تصویب هذا التطبيق الضعيف لتلك الالتزا. هذا الالتزام
مع إسرائيل، من خلال محاولة تغيير الإرادة السياسية السائدة، أو من خلال محاولة جعل العمليات المؤسسية المتصلة بحقوق 

 .للإرادة السياسية المناوئةالإنسان في الاتحاد الأوروبي أآثر حزما في التصدي 
 

، وهذا یعني أن احترام هذه الالتزامات "شاملة"، أو "أفقية"ق الإنسان بصفة یتعامل الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المتصلة بحقو
بوصفها جزءا من القيم المشترآة للمجتمع الأوروبي یجب أن یطبق ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال تطبيق أعراف 

في تحدید جوانب القصور، ( المبادرة متسقة ومتواصلة بحيث تشمل سياسات الاتحاد الأوروبي المتنوعة، وذلك بصفة تستند إلى
ومع ذلك، هناك اتفاق عام بخصوص ). تنفيذ السياساتمن خلال تقييم (، وأیضا بأثر رجعي )والأهداف، وسبل معالجة القصور

الحاجة إلى تعزیز آبير للقدرات المؤسسية من أجل تطبيق قيم حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي بفاعلية، ولتعزیز الأساس 
ما انفكت منظمات غير حكومية دولية عدیدة تنادي بإجراء إصلاحات مؤسسية . انوني والتقني المؤسسي لتطبيق هذه القيمالق

 ویلعب. بهدف تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إقرار ممارسات تتضمن نقاط معياریة مناسبة ومتسقة في مجال حقوق الإنسان
 . دورا قویا ومحفزا في مناصرة إصلاحات آهذه، ومنذ سنوات عدیدة،روبيالبرلمان الأوروبي ضمن مؤسسات الاتحاد الأو

 
 "العنصر الرئيسي"تطبيق مادة 
في اتفاقيات الشراآة وسيلة لمناصرة احترام حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، ولكن تم توجيه " العنصر الرئيسي"تعتبر مادة 

. بيق هذه المادة تطبيقا سياسيا في اتفاقيات التعاون الإطاریة مع البلدان الأخرى تطبإدارةانتقادات واسعة لقيام الاتحاد الأوروبي 
 :فبحسب ما ورد في مسودة تقریر البرلمان الأوروبي التي یجري النظر فيها حاليا، فإن هذا التطبيق

 
، مما قلصها ]مادة العنصر الرئيسي [اقيةمصداقتصادیة التي أضعفت من -سياسية أو الجيو-یعتمد اعتمادا آبيرا على الاعتبارات الجيو] …[

إعلانات للمبادئ لا تأثير لها في الممارسة العملية، وجعلها في مناسبات عدیدة موضوعا لتطبيق المعایير في العدید من الحالات إلى مجرد 

 111.البلدان التي تحدث فيها انتهاآات حقوق الإنسان] العلاقة مع[المزدوجة، اعتمادا على 

 
ناصر بصفة فعالة إجراء تطویرات متعددة من لمان الأوروبي خلال العقد الماضي انتباها آبيرا لهذه المشكلة، وظل یرآز البر

 .النواحي السياسية والمؤسسية
 

 أصدر البرلمان الأوروبي توصيات للمجلس والمفوضية الأوروبيين بوجوب تأسيس لجان فرعية 2004،112في تقریر العام 
وتم فعلا تبني تلك التوصية بوصفها هدفا ینبغي .  الأوروبيالجوار مع آل البلدان الشریكة ضمن سياسة معنية بحقوق الإنسان

ولكن، وآما أشرنا سابقا في هذا . السعي إلى تحقيقه مع جميع البلدان الشریكة، وقد تم تطبيقه مع عدد من البلدان الشریكة
لجنة فرعية جدیدة معنية بحقوق الإنسان، ع إسرائيل بالموافقة على تأسيس التقریر، فقد تخلى الاتحاد الأوروبي عن جهوده لإقنا

 .بعد أن أبدت إسرائيل معارضتها لذلك
 

                                                 
لأوروبي، البرلمان الأوروبي، لجنة  فيتوریو آغنوليتو، المقرر الخاص، مسودة تقریر حول مواد حقوق الإنسان والدیمقراطية في اتفاقيات الاتحاد ا 111

 .5، صفحة 2005سبتمر / أیلولprovisional 2005/2057 ،28الشؤون الخارجية، 
112  A6-0086/2005 



 54

 هناك دعم یتزاید حاليا في البرلمان الأوروبي للجهود الساعية 113 التقریر البرلماني الجدید،لإصداروفي أمر مرتبط بالتحضير 
 :لتشجيع إجراءات من شأنها زیادة ما یلي

، والعمليات المؤسسية التي یتم الاعتماد عليها في الشفافية، والاتساق، والموضوعية في تطبيق مادة العنصر الرئيسي •
 تطبيقها؛

بما في ذلك تأسيس (الشفافية، والوضوح، والاتساق في المعایير والعمليات التي یتم تطبيقها لتقييم أداء البلدان الأخرى  •
 ؛)ة المرجعيالنقاطنظام موحد من 

الشفافية، والوضوح والاتساق في العمليات التي یتم تطبيقها لتحدید وتنفيذ استجابات الاتحاد الأوروبي بخصوص  •
 .جوانب القصور والانتهاآات في مجال حقوق الإنسان في البلدان الأخرى

 
تعلق بمدى فائدة تطبيق مادة مع ذلك، ففي حالة إسرائيل، فإن الأسئلة الملحة التي تثار ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ت

، وآافة ترتيبات إسرائيل أي، التعليق الكامل لاتفاقية الشراآة بين الاتحاد الأوروبي و-العنصر الرئيسي إلى أقصى حد ممكن 
يات، ولغایة الآن، لم یر الاتحاد الأوروبي من المناسب اتخاذ إجراء تعليق الاتفاق. اتفاقية التعاون التي تتضمن تقدیم مساعدات

سوى في حالة الأنظمة الضعيفة، المعزولة دوليا، وشدیدة الاعتماد على المساعدات، وبصفة رئيسية في منطقة إفریقيا 
 .والكاریبي والمحيط الهادي

 
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا یعتقد أن بإمكانه تحقيق التزام إسرائيلي بالقانون الدولي من خلال التهدید بتطبيق أشد 

ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا یميل إلى تطبيق إجراءات سلبية آهذه استنادا إلى . جراءات السلبية المتوفرة للاتحادالإ
الاتحاد . لشرآاء المهمين الآخرین لإسرائيل في مجال التعاونلشواغل متعلقة بحقوق الإنسان رغبة منه بتشكيل مثال یقتدي به 

بالصورة الأشمل التي تنطوي على أن تأسيس مثال آهذا یتسم بالجدارة، نظرا للمساهمة التي من  للتمعنالأوروبي ليس مستعدا 
والقوة السياسية لمجموع القانون الدولي الذي یستند شأنه تقدیمها في تعزیز مصداقية التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان، 

 .إليه إجراء آهذا
 

سرائيل، أما الإجابات ت سلبية في ما یتعلق بإتعلقة بفائدة ومدى مناسبة وضع اشتراطالا یوجد إجابات قانونية للأسئلة الم
السياسية السائدة ضمن الاتحاد الأوروبي فتميل، وربما یكون ذلك بصفة مفرطة في الحماس، إلى افتراض عبثية أي إجراء 

یمكن أن تلزم الاتحاد  وتطبيق الاتحاد الأوروبي لها، إن عملية تطویر مادة العنصر الرئيسي،. لتعليق الاتفاقية في حالة إسرائيل
الصادرة عن التغلب على النفور السياسي من إجراء آهذا، وعلى الافتراضات الأوروبي بالنهایة بجواب محتم قانونيا من شأنه 

 عن التشكك الذي یثيره وفي الوقت الحالي، فإن السياسة هي التي تحتم الجواب، وبصرف النظر. بثية ذلك الإجراءنية صادقة بع
 .هذا الجواب، فإنه هو الجواب الوحيد المهم من الناحية العملية

                                                 
113  2005/2057. 
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 استنتاجات
 

، ولكن تم تحدیثها آي تعكس 2004-2003الاستنتاجات الرئيسية للتقریر تظل دون تغيير مقارنة باستنتاجات تقریر الفترة 
 :التطورات الأخيرة

وقد . لاتحاد الأوروبي على نحو ینتهك القانون الدولي العام، وینتهك الاتفاقيات ذاتهاتقوم إسرائيل بتطبيق اتفاقياتها مع ا •
 .اختار الاتحاد الأوروبي مرارا ألا یمنع ذلك

 
 مع السلطات 114"الترتيبات العملية"خلال السنة الماضية، أتم الاتحاد الأوروبي حالتين على الأقل من : تحدیث

سرائيل مواصلة ممارساتها المنافية للقانون بموجب تلك الاتفاقيات، وذلك من خلال الإسرائيلية آي یصبح من الممكن لإ
 .تحييد العقبات التي یفرضها قانون المجتمع الأوروبي

 
 .في المدى الذي تناول فيه الاتحاد الأوروبي مسائل القانون الدولي، آانت المواقف التي اتخذها متسقة وسليمة قانونيا •

 
 الأوروبي صامتا لغایة الآن بخصوص المسائل المتعلقة بانطباق القانون الدولي الإنساني في سياق ظل الاتحاد: تحدیث

ومع ذلك، آرر الاتحاد الأوروبي بقوة مواقفة . الإسرائيلية" خطة الانفصال"الإجراءات التي یجري تطبيقها بموجب 
، المستهدفعائق الفصل، والقتل /لأراضي، وجدارالسليمة قانونيا المتعلقة بعدة مسائل، من ضمنها المستوطنات وضم ا

 .والقدس المحتلة
 

تكشف العناصر الرئيسية في الدبلوماسية الساریة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العلاقات التعاقدیة مع إسرائيل، عن  •
 .نقص شدید في الاتساق مع الدبلوماسية الإعلانية للاتحاد الأوروبي والسليمة قانونيا

 
ودمج إسرائيل في النظام " بالقضية الثنائية لقواعد المنشأ"وآما أشرنا سابقا، فيما یتعلق . لم یحدث تغيير: تحدیث
متوسطي الشامل للتجارة الحرة، إضافة إلى تطبيق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ضمن البرامج -الأورو

تتكيف بصفة صریحة مع " ترتيبات عملية"وروبي إتمام الإطاریة للأبحاث والتطویر التكنلوجي، اختار الاتحاد الأ
هناك أمور عدیدة تمت . ي للسياسات والممارسات غير الشرعية في تعاونها مع الاتحاد الأوروبيسرائيلالتطبيق الإ

 في مراجعتها في التقریر، مثل رد فعل الاتحاد الأوروبي على استخدام التمویل الذي یقدمه لأحد وآالات الأمم المتحدة
 على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للالتزام بمواقفة القانونية المعلنة بحزم  ذلكیدلو خدمات من المستوطنات، استئجار

عندما تظهر مثل هذه التجاوزات في العلن، طالما أن هذا الالتزام لا یضع أي عقبات أمام الانتهاآات الإسرائيلية للقانون 
 .الدولي

 
 عام من المسؤولية عن السكان الفلسطينيين في غزة، إخلاقذي أعلنت عنه للحصول على على ضوء عزم إسرائيل ال

 من المسؤولية، فإن التورط المباشر الإخلاء، ورغبتها في تحقيق اعتراف دول في هذا "الانفصال"جراء إجراءاتها في 
ف السياسية التي قد یعلن عنها الاتحاد في تنفيذ هذا الأمر یثير الشواغل، إذ أنه مهما آانت المواقللاتحاد الأوروبي 

الأوروبي في النهایة، فقد یتم استدراج الاتحاد لوضع ترتيبات عملية إضافية لمزید من التكييف مع الممارسات 
وإذا تم اتباع الحالات السابقة في المجالات الأخرى للتعاون بين الاتحاد . الإسرائيلية غير الشرعية وأحادیة الجانب

إسرائيل، والتي تعرضنا لها في هذا التقریر، فإن هذا التكييف سيعزز الوضع الراهن المفروض بالأمر الأوروي و

                                                 
قدات للشرآات التي ، والترتيبات العملية لمنع منح تعا)ترتيبات أولمرت" (لتنقيذ بروتوآول المنشأ بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل" الترتبات العملية  114

 .تعمل من المستوطنات، بموجب البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للأبحاث والتطویر التكنولوجي



 56

أي ترك الحریة لإسرائيل لفرض سلطتها في غزة بما یتنافى مع القانون، وتمكين الاتحاد الأوروبي من : الواقع
 .التصرف لمكافحة أي أزمة إنسانية تنتج عن ذلك

 
وروبي قد یسّر من الناحية العملية الانتهاآات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون قد یكون الاتحاد الأ •

الإنساني الدولي، من خلال الخضوع للسياسات المخالفة للقانون الدولي التي تطبقها إسرائيل في تعاملها مع الاتحاد 
 .الأوروبي

 
المذآورة أعلاه لتمكين إسرائيل من مواصلة تطبيق التعاون " ت العمليةالترتيبا"لقد تم إتمام . لم یحدث تغيير: تحدیث

التفضيلي مع الاتحاد الأوروبي وفقا لسياسات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبأسلوب 
آما أن نشاطات تشجيع . تینتهك أیضا الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، دون التسبب بخسارة أي منافع أو امتيازا

الانهماك التجاري للشرآات التي مقرها التجارة التي تمولها الدول الأعضاء من الأموال العامة، أدت أیضا إلى تيسير 
 .دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ السياسات والإجراءات المنافية للقانون الدولي

 
 :توصل هذا التقریر إلى الاستنتاجات الجدیدة التالية

 بأن الاتحاد الأوروبي سيفي بالتزاماته باحترام ومناصرة احترام حقوق الإنسان ضمن ضئيلةلا تبدو هناك سوى آفاق  •
إن الأولویات . إسرائيل، نظرا للغياب الظاهر في الإرادة السياسية ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبيعلاقاته مع 

التي وضعتها الرباعية الدولية، بما " خارطة الطریق" نحو تطبيق السياسية المعلنة للاتحاد الأوروبي هي تشجيع التقدم
تصعيد عزل الفلسطينيين وتدهور حياتهم في القدس ، وتقييد توسع المستوطنات، ومنع "العنف"في ذلك تحقيق إنهاء 

.  وقطاع غزةحكومية، وحياة سياسية في الضفة الغربية-الشرقية المحتلة، والمساعدة على إقامة مؤسسات فلسطينية شبه
مع إسرائيل " ترتيبات عملية"جدیدة و " تفاهمات"ولتحقيق هذا التقدم، یفضل الاتحاد الأوروبي الاعتماد على مناصرة 

ویرغب الاتحاد الأوروبي من خلال ممارساته أن یتجنب تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان . والسلطة الفلسطينية
 وهذا یعني ما -للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني " مقبول قبولا مشترآا"اوز ما هو والقانون الإنساني الدولي بصفة تتج

 .هذه المقاربة لم تحقق أي تقدم في السابق. هو مقبول لإسرائيل
 

إن القيادة السياسية الأوروبية تتغاضى عن الأهمية الحاسمة لتحقيق احترام قواعد القانون الإنساني الدولي في التأسيس  •
آما یتم التغاضي عن الضرر الذي یقع على . الحكومية والحياة السياسية للفلسطينيين-مؤسسات الفلسطينية شبهالناجح لل

أمن واستقرار النظام السياسي والقانوني، جراء التخلي الواضح والمنسق للدول عن مسؤولياتها بموجب القانون 
 : یمكن أن یؤدي إلىثل الدول المنحلة سياسيا،، مثله آمهذا التخلي المنسق عن المسؤوليات. الإنساني الدولي

، آمواز أو بدیل عن السلطات، بحيث یحصلوا على شرعية شعبية سياسيين لا ینتمون إلى دولة بعينهاظهور فاعلين  °
 ومهماتعن توفير الدولة للخدمات الأساسية " المتوفر الأفضل"وطاعة جماهيریة بسبب استعدادهم لتنظيم البدیل 

، وهي تستند إلى إن الدفاع والعدالة، هما أآثر العناصر أساسية من هذه الخدمات. ي تنهض بها الدولةالحكومة الت
 .الاستخدام السياسي للقوة

التخلي المضطرد عن المبادئ الإنسانية وشمولية حقوق الإنسان ضمن المجتمعات المتأثرة ذاتها، إذ تتكيف  °
 .ب السلطات الموازیة التي أصبحت تعتمد عليها قطاعات من السكانالأعراف السياسية والحياة المؤسسية مع أسالي

 .تحول النزاع الجوهري إلى نزاع غير قابل للحل السياسي أو التنظيم القانوني °
 

یمكن أن نلاحظ بوضوح مشاآل متنامية من انعدام الأمن الإنساني، وانعدام القانون، وعنف سياسي غير منظم، في المناطق 
ومن غير المرجح أن تختفي هذه المشاآل قبل تأسيس دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وآاملة السيادة، وطالما . حتلةالفلسطينية الم

 .ظلت القوة المحتلة تقصر في احترام التزاماتها، وظلت الدول الأخرى متخلية بوضوح عن التزاماتها أیضا


